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ر وتقدیر   ش

سهيلھ  را طيبا مباركا فيھ ع عونھ و عا ونحمده حمدا كث وتوفيقھ شكر الله سبحانھ و

ذه المذكرة بفضلھ وكرمھ ومشيئتھ وحده سبحانھ.   لنا لإتمام 

ن اللذان ربياننا وعلماننا ، فبفضل الله ثم  ر إ والدينا الكرم كما نتوجھ بالشكر الكب

ذا المقام،بفضلهما نحن  هما، وا كل  اليوم   ما ورفع درج عا ورعا حفظهما الله 

ن. لينا أجمع   أ

شكر الله، ومن أسدى وعن الرسول  شكر الناس لم  ص الله عليھ وسلم، قال: "من لم 

ستطيعوا فادعوا لھ افئوه فإن لم    ."إليكم معروفا ف

عيمة" ها لنا  وعليھ نتقدم بجزل الشكر إ الأستاذة المشرفة الفاضلة "أك  ع مساعد

ها ونصا ها ها معنا وال أفادتنا ولم تبخل علينا بتوج ع ئحها القيمة السديدة ال كانت ، و

ا الله رفعة وارتقاء خلقا وعلما وعملا. عا وزاد ذا العمل ، حفظها الله    عونا لنا  إتمام 

ذه المذكرة. ن لقبولهم مناقشة    كما نتقدم بالشكر إ الأساتذة الممتحن

ذا المقام اشكر كل أساتذتنا الذين علمونا وكانوا سندا لنا منذ بدا ية مشوارنا و 

ذا.   الدراس إ يومنا 

قوق بالأخص السيدة :  ل عمال وموظفي كلية ا كذلك من الواجب تقديم الشكر ل

قة "      "سعودي رز

ؤلاء نقول شكرا جزلا . ل   ل

  
   

  



ا من  إلى اته لنح هو  سخر ح را لا تكف لو حملته و  تعب لنرتاح إلى من لو قلت ش
اتي لما وفیت له حقه   النور الذي أنار دربي والسراج الذي لا إلىعلى ظهر طول ح

  " أبي" الغالي. اعتلي سلالم النجاح أنوالذي بذل جهد السنين من اجل  أبدانوره  ئينطف

إلى  ،علي وسهرت لأنام وشقت لأسعدلم تبخل ني و أعطتإلى من حملتني وتحّملتني و 
ع الحنان ،  قرة عیني وفؤاد أمي"   " تحت قدميها الجنةمن اخص الله  إلىإلى  ن

ة   .الغال

ة المنزل إلى ملجئي الآمن، ع الحب والعطف والسرور إلى بر ، جدتي الحنان، إلى ن
طاهر فاطمة ة "    ."الغال

اة   :الأعزاء أخواتيإخوتي و   إلى سند في هذه الح

مان الدین، یوسف، نهى، "عز  "إ

ح جنانه إلى روح جدتي نها الله فس " لوصیف خدیجة " اس  

ح جنانه نه الله فس شي حسین"  اس  إلى روح خالي " ح

ح جنانه نه الله فس  الى روح عمي " مازوز عزالدین" اس

ح جنانه نها الله فس ة " اس  الى روح جدتي " دالي الضاو

ح جنانه نه الله فس  الى روح جد " مازوز محمد " اس

ل روح عز  رحمهم الله تعالى زة علینا افتقدناها،والى   

اس" ل إلى شي ال الأخص خالي " ح أهلي وعائلتي و  

الأخص أخ إلى ر سعدود " وتيزملائي وأصدقائي  و"ناصف علي": " بو  

ل من عر  عیدإلى  ل طالب علم.فني ودعى لي من قرب أو من  ، وإلى   

  حمزة                 ل هؤلاء اهد هذا العمل المتواضع . إلى



 إهداء :

لة في سبیل العلم إلى "أبي" الغالي  أهد تخرجي و حصاد ما زرعته في سنین طو
 حفظه الله تعالى .

ض حنانها إلى التي  ف إلى التي جعل الله الجنة تحت أقدامها إلى التي غمرتني 
ع وسهرت لأنام وتعبت لأرتاح  احترقت لكي تنیر لي دري إلى التي جاعت لأش
ع رقتها وصدقها إلى التي رتني صغیرا ونصحتني  ت لأضحك وسقتني من ن و
مة فوق رؤسنا. ة أطال الله في عمرها وجعلها خ بیرا قرة عیني وفؤاد أمي الغال  

الحارث لینده"  إلى روح الأستاذة  "

الأخص:   ل الأساتذة الذین وقفوا بجانبي وساندوني في مشوار الدراسي و إلى 
المختار سید علي" والأستاذ "اوتفات یوسف"     مة" والأستاذ "  الأستاذة " أكلي نع
مي  اة " والأستاذ  "غن او فاتح" والأستاذة " شتوان ح ح و"الأستاذ نبهي" والأستاذ" 

طارق " والأستاذة "غاز خدیجة" إلى " الأستاذة حماني" والأستاذة "ایت وعمر 
ا" والأستاذ "عثماني" .  صون

الأخص السیدة : "سعود رزقة "إلى  ة الحقوق  ل   ل موظفي وعمال 

ل أصدقائي وزملائي . قي" مازوز حمزة " و   إلى أخي وصد
اة . ل من ساندني ودعى لي في هذه الح  إلى 

 

ل هؤلاء اهد هذا العمل المتواضع   إلى 

 

 علي
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  :مقدمة

ات المواطنین نظرا لتزایدتطورا متسارعا  ةف العاماالمر تشهد  ات وحاج في شتى  متطل
ادین ة والتطور الهائل في المجال التكنولوجيفي خاصةً ، الم  ظل التزاید المتسارع لوتیرة التنم

فرض تجسید ،على غرار العولمة واقتصاد السوق  ة النشا وهو ما   العمومي وتحرر فعال
ح لزاما على الدول حیث ،الأسواق وخوصصتها التكیف مع التطور والتقدم التكنولوجي وهو  أص

م مختلف الدول ما دفع  ة المراف العامة لتقد نة أحسنإلى ترق ات  إذ ،للمواطنین خدمة مم
ا للعدید من دول العالم، تعد الجزائر من بین و  تحدیث وعصرنة المرف العام انشغالا مشتر

ة إلى الأنشطة  لذلكلدول التي تسعى ا الاعتماد على التحول التدرجي من الأنشطة التقلید
  .الحدیثة العصرة

عتمد على  مات المعلو تعد الجزائر من بین الدول التي تسعى جاهدة لإرساء مجتمع 
ا الاتصال الحدیثة م الجهاز  إدخالمن خلال  وتكنولوج إصلاحات إدارة تهدف إلى تنظ

ة الإدارة ة في بن وذلك رفعا للكفاءة وف لأسس ، الإدار للدولة وإجراء تغییرات جذرة وأساس
م الخدمة اللازمة  ة لتقد اجات العامةعلم رو  ،لسد الاحت  ة قطاعاتها العموم عصرنة وتطو

ة في المراف و  وأسالیب إدارتها بهدف ترشید الإنفاق العمومي تحسین أداء الخدمات العموم
ضمن  ما  ات المواطنینالعامة  ة رغ   .وتحقی المصلحة العامة تلب

ة دراسة  ه من المرف العام وتسییره  موضوعتظهر أهم تس ما  الغة ف ة  عدّ أهم حیث 
، امح من أهم من الضرورة معرفة مد تأثیر أ تحول اقتصاد أو و ور القانون الإدار

اسي على تسییر  عة  خاصة في ظل تعددّ طرق ذلك، هس مد ملاءمة الطرقة المت ومنه القول 
االحاجات المتزایدة والمتطورة للمواطنین بناء على  امن عدمه اطها  ةوارت  لتطورات التكنولوج
ه و  العصرة ة، خاصة في إطار  والمستمر للخدمةرورة التحسین الدائم ضما تمل العموم

ة لتسییر المراف العامة ، وهذا بهدف تحقی المصلحة النقائص الملاحظة على الطرق الكلاس
  العامة.
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  التوصل إلى:تستهدف دراسة الموضوع 

   .إعطاء صورة واضحة وشاملة للمراف العامة -

ات والأسالیب  -   المستحدثة في تسییر المرف العامإبراز الآل

ة  الإدارةدور  إبراز - ةالالكترون  جدیدة فعالة لتحسین تسییر المرف العام في الجزائر آل
  وتحقی المصلحة العامة.

این اب  تت ار دوافع وأس ة الدوافع ال بیندراسة هذا الموضوع اخت ةوالذات ، حیث موضوع
ع  ة من اهتمام تن اب الذات احثالأس ة الحاجات العامة  ینال المرف العام ودوره المتمثل في تلب

عجزون عن توفیرها لأنفسهم دون تدخل من ، للمرتفقین قدمه لهم من خدمات عامة، والتي  ما 
  عن طر تسخیر أجهزتها ووسائلها. الدولة

ة أما الدوافع المو  ط الضوء على تضوع ات المستحدتمثل في تسل ثة الكفیلة الأسالیب والآل
ة وتسییر المرف العام  ة الخدمات العموم ة الموضوع و بتحسین نوع أهمیته في  نظرا لحیو

ة حاجات المواطنین ه في تلب ، خاصة في ظل التوجه المفروض نحو الإدارة الدور الذ یلع
عین  عد یوم خاصة إذا ما أخذ  ة على الأقل مؤخرا والذ یتزاید یوما  ار الإلكترون الاعت

ق انت الضرورة قائمة سا المتغیرات والمستجدات إلا أن  اضرورة دوام سیر المراف العامة وإن 
ما هو الحال مثلا مع  ة تفرضها     لستار.أفصحت عنها وأزالت علیها اورونا التي جائحة الحال

ه نتساءل عن  ة في الجزائر وعل ة تسییر المراف العموم ات ترق ة آل في ظل مد فعال
  ؟ التطورات الحدیثة

الاعتماد على  ه من خلال معالجة الموضوع   المنهج الوصفيوهو ما نحاول الوصول إل
ر  مي للمرف العام من تعرف وذ الذ استعمل في وصف وتشخص الجانب المفاه

ذا وصف، أنواعه وأهمیتهخصائصه  ات المستحدثة في تسییر المرف العام وتعرف و ، الآل
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ار ، ليالمنهج التحلیفضلا عن  ة والتعم في الآراء والأف من خلال تحلیل النصوص القانون
  التي قیلت في الموضوع أملا في بلوغ أهداف الدراسة.

ل جلّي من خلال الإلمام  ش ة المرف العامة  س عن ماه وهو ما فرض علینا رفع الل
حث في أهم  اته (الفصل الأول)، وال مراعاة  هات المستحدثة لتحسین تسییر الآلمخلف جزئ

اة فضلا عما تفرضه الظروف الراهنة من  ة التي مست جلّ مناحي الح للتطورات التكنولوج
وعیوب ضرورة تبني مختلف الوسائل الحدیثة في التسییر ومنه تحدیثه خاصة في ظل نقائص 

ة  ورونا (اعل الأقل التي أسفرت عنها طرق الإدارة التقلید  لفصل الثاني).جائحة 
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  ل: وّ الفصل الأ 

ة المرف العام   ماه
عد جوهر نشا تبتع ة في القانون الإدار إذ  ار الأساس رة المرف العام من الأف ر ف

ومة في أ دولة من الدول قدمه من خدمات ، الح ما  لفائدة أفراد ما یلعب دورا هاما 
  المجتمع.

ثفة  زة الم ة حدث تطور في أسلوب إدارة الدولة فبدل أن تستمر المر قبل الثورة الفرنس
عد سقو روما زة الواسعة  قت اللامر ة القرن  ،ط ة 11ومع بدا والتي  ظهرت تجمعات عمران

ة وجود مراف عامة ت ت إلزام منة الإقطاع وأدر ة حق المصلحة انت خارج ه العامة الجماع
انة الطرق والحفا على الأمن وغیرها مثل وخضعت هذه المراف للأعراف وعض الأسس ، ص

سة ة المستمدة من أعمال الفقهاء ورجال الكن رة  ،الفقه ح ف ار السائدة آنذاك ترج ومن بین الأف
سمى بدولة الملك 15في القرن و  .المنفعة العامة على المنفعة الخاصة زت ظهر ما  ة التي تر

ة في شخص الملك وخدمة الملك اس ا لإنشاء عدة مراف ، على النظرة الس ان سب والذ 
بی ة  ة واحتلت في هذه الفترة "الرسوم" أهم مصدر من مصادر إرادات الدولةعموم   .رة 

ة وجدت عد الثورة الفرنس بر لأ أما  ة  ة واجتماع اس ل عام بدأت و تحولات س ش ا  رو
ة  1789سنة من  ففي هذه الفترة ظهر مصطلح المرف العام وتعددت  ،1799إلى غا

مه ه المصلحة العامة ،مفاه قصد  ه الخدمة العامة وتارة  قصد  ما تكرس مفهوم ، فتارة 
ح أساس القانون   الإدار  الدولة الحارسة وتكرس معه المفهوم التقلید للمرف العام فأص

قه ار تطب   .1ومع

                                                            

ة،  1  ة الحقوق شاكر سم ل ة والإدارة،  ة العلوم القانون ة شع ة سنة ثان محاضرات في قانون المراف العامة ألقیت على طل
اغین، سطیف،  اسة،  جامعة محمد لمین د   .06، ص 2020-2019والعلوم الس
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ات ،صر الحدیثفي العو  ان وتطور حاج اد عدد الس اتهم هممع ازد اد طل تطور  ،وازد
  .لعام للدولةمفهوم المرف العام واتسع مع تغییر تطور مفهوم التدخل ا

ة تعبیر عن النشا الإدار  للأشخاص العامة ان فهي  مفهوم المرف العام في البدا
قائها لنوع  ،فقط من تسیره ن للدولة أن تتنازل عن إدارة المرف العام للخواص مع إ م أما الآن ف

ة ة الوصائ ة المخففة وهي الرقا م خدماته لصالح  ،من الرقا إذ ینتهج المرف العام في إطار تقد
ة للأفراد اة الجماع الح ة من اجل تسییر ناجع  ،أفراد المجتمع والمتعلقة  ادئ أساس عدة م

حث الأرف العام للم   ل).و (الم

ة  أو بنفسها  سواءتعتمد الإدارة في تسییرها للمرف العام على طرق وأسالیب قانون
ات العامة  اع الحاج حث الثاني).الاشتراك مع الأفراد إذ تسعى من خلالها إلى إش   (الم

حث الأ    ل: والم

  مفهوم المرف العام

ع  عد الأساس  ،الهامة في القانون الإدار عتبر موضوع المرف العام من المواض ما 
ه نظرات ادئ هذا القانون لاعتو  الذ قامت عل اع  اره مظهرا من مظاهر تدخل الدولةم لإش

  الحاجات العامة لأفراد المجتمع.

ممفهوم المرف العام في  اقتصر انطلاقا و  ،للأشخاص العامة النشا الإدار  على القد
ار  لما تعل نشا الإدارة   المرف العاممن هذا التصور نشأ مع طة مفادها أنه  س رة  على ف

ةو  غیر أنه، الإدار  المرف العام وجب تطبی القانون   مع تطور الظروف الاقتصاد
ةو  ة من جهةو  الاجتماع اجات المواطنینو  الثقاف اد تدخل الدولة في  تطور احت فضلا عن ازد
ادین،ش ست  تى المجالات والم ، خاصة مع ظهور على مفهوم المرف العاملها ظروف انع

ة التجارة ار موحد له المراف العامة الاقتصاد المطلب ( ما جعل الفقه یختلف في تبني مع
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ة هذفهوهو   ،ل)و الأ ادئ والأسس تفرضها خصوص ام المرف على جملة من الم  ما فرض ق
  المطلب الثاني).(

  ل: والمطلب الأ 

المرف العام   التعرف 

ز  ،اتجاهین أساسین تبني لات تعرف المرف العام إلىحاو م تتجه على الجانب اتجاه یر
لي أ   العضو  ارالش ز على  آخر اتجاهو ، جهاز إدار عامأو منظمة  المرف العام اعت یر

ار المرف العامالموضوعي  الجانب الماد ستهدف  على أساس اعت اع نشا عام  إش
أحدهما ،الحاجات العامة في الدولة غرض تعرف المرف  رغم أن الأخذ  في  دون الآخر لا 

عا  ل)و (الفرع الأالعام ما فرض الجمع بینهما،  خاصة في ظل تعدد وتنوع المراف العامة ت
م فیها  ة، وتنوع وتزاید الحاجات العامة للجمهور المنتفعین التي تتح الأوضاع الاقتصاد

ة وغیرها ة، التكنولوج ة، الثقاف   .)(الفرع الثاني الاجتماع

  ل: تعرف المرف العاموالفرع الأ 

مث تعد رة المرف العام  ة الأساس الف ادئذا ه م ، و   قامت عل نظرات القانون الإدار
، أنه قانون المراف العامةدار عض الفقهاء الفرنسیین في تعرفهم للقانون الإ یترددحیث لم 

ار المعت انمواختلف تعرف المرف العام حسب المع ه إن  ا  ا (أولا)عضو د عل أو موضوع
ار جامعا لهما (ثالثا). ا)، أو مع    (ثان

ار: أولا   العضو  تعرف المرف العام بناء على المع

ة خاصة لعنصر  ار العضو المرف العام أهم السلطة العامة فقد یولي أنصار المع
شرة  " المرف العام هو منظمةعلى أنه:  روهو  عرفه الأستاذ تجمع مجموعة من العناصر ال

قر المرف العام وسیلة من الوسائل التي تلجأ إلیها السلطات  ة لهذا  ة، القانون ة المال الماد
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صورة منظمة ة  اع حاجة جماع شترلذا قیل  ."الإدارة لإش ار نشا معین مرفقا لاعت إنه 
ضا أن المرف  ما قیل أ معینا أن یتوّله شخص معنو عام بهدف تحقی منفعة عامة لأفراد، 

ارة عنالعام هو  اع  ع مقتضاه شخص معنو عام إش صورة من صور النشا الإدار یتولى 
ة.   حاجات جماع

المرف ما  عا لهذا المعنى 1العامقصد  ل  أو مشروعأو  ،منظمةأو  ،ل جهاز ،ت ه
قصد تحقی حاجات الجمهور.و  الدولة أهعام تنش   خضع لإرادتها 

ضا و  ل  انه:على عرف أ م المتكون من مجموعة من أو الهیئة  أواله الأشخاص التنظ
ز البرد، الجامعة ،المستشفى ،مهمة عامة معینة مثل لإنجازتؤسس و  التي تنشأ والأموال  مر

و"و "رولاند " یهینالفقنجد من أنصار هذا الاتجاه في فرنسا و  ،غیرهاو  " إذ یتفقان على أن هور
اشرة  أوالدولة المشروع الذ تتولاه  والعام ه المرف صورة م اشرةأو السلطات الإدارة   غیر م

م الخدمات العامة إلى الأفراد.ستتو    2هدف منه تقد

تین: ار من زاو  انتقد هذا المع

عض الأشخاص العامة الإدارة تمارس أولهما - : أنه یخالف الواقع العملي: إذ نشهد 
ك عن أن تحقی المنفعة العامة لم تعد  أ حال من الأحوال مراف عامة ناه نشاطات لا تعد 

حنا نر مشروعات خاصة تسعى  را على الدولة ودوائرها، بل أص ا ح تحقی  وتطمح إلىحال
 المنفعة العامة. 

                                                            

ه -1  ستعان  ه و أنه ما ینتفع  سم الله  الكرم في، وقد ورد هذا المصطلح في القران 1عرف المرف لغة  عد  قول الله تعالى: 
م ( م مِّن رَّحْمَتِهِ وَ الرحمن الرح ُ رْفَقًاوَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا َعْبُدُونَ إِلاَّ االلهََّ فَأووا إِلَى الْكَهْفِ یَنشُرْ لَكُمْ رَُّ م مِّ نْ أَمْرُِ  )ُهَیِّئْ لَكُم مِّ

ة  .)، ومعنى مرفقا أ ما 16(سورة الكهف، الآ ه وتنتفعون من طعام وشراب ومأو   ترتفقون 

ة في المراف العامةإسماعیل صعصاع البدیر  -2  رة التخصص ة مجلة"، ، "ف ابل للعلوم الإنسان ، العدد 14، المجلد جامعة 
  .169ص  2007، العراق، 6
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أن ماثانیه- : أنه یخالف الاجتهاد القضائي في فرنسا والأردن اللذین اعترف صراحة 
ناء على ذلك توجه الفقه نحو المدلول  عتبر مرفقا عاما، و ة  مات المهن نشا التنظ

  عي.الموضو 

قتصر على ممارسة  ان دور الدولة  وقد ساد هذا المفهوم في القرن التاسع عشر عندما 
ح ة  اد فظ الأمن ومنع العدوان الخارجي وتحقی العدالة بین أبناء شعبها، وقد الوظائف الس

 .1أطل على هذه المرحلة "الدولة الحارسة"

ا ار :ثان   الموضوعي تعرف المرف العام بناء على المع

حث عن مدلول لقد اتج ، خر للمرف العام بدلا من المدلول العضو آه جانب من الفقه لل
ظهور قد تحق ذلو  ه " الاتجاه الموضوعي على یدك  حیث عرف المرف  ،"يجلیون دو الفق

فلهالعام على انه:  ل نشا یجب أن  ام بهذا أمرا و  نظمهو  " ون الق ام إذ  تولاه الح
قو  ،لتحقی التضامن الاجتماعي اضرور عته لا تساعد على تحق ه تماما إلا بتدخل لأن طب

   2". السلطة العامة

ادیر د أندر ( هذا المنوال الفقهاء الفرنسیون ى قد سار علو   و) فیدل جورج( ،)لو
فرو جون ( أنر اع الحاجات العامة المرف العام هو: النشا الهادف ) إذ أنهم یتفقون   إلى إش
  .3تحقی الصالح العامو 

                                                            
ات نیل شهادة الماستر  - 1 رة ضمن متطل ة للمرف العام في الجزائر، مذ ماني مها، تحسین الخدمة العموم راحي حمیدة، سل

رة،  ة و عامة، جامعة أكلي محند البو   .8ص 2018في القانون تخصص إدارة مال
 

2 -DUGUIT Lion : traite de droit constitutionnel, la théorie général de l'état ancienne, 2eme 
édition, tome 2, librairie fontemoing & Gie, Paris, 1923, p 54 . 

3 - DE LAUBADERE Andre : traite élémentaire de droit administrative, 2eme édition, librairie 
général de droit et de juris prudence, paris, 1957, p536 
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 من ذلك قولهم أنو  ،وعلى صعید الفقه العري نجد أن أكثر الفقهاء یثبتون هذا الاتجاه
ه هیئة عامة  النشا الذ والمرف العام ه اع الحاجات العامة سواء قامت  یؤد إلى إش

فرد أو خاضعة للقانون العام  قیت هذه أو هیئة خاصة خاضعة للقانون الخاص  ة طالما  شر
ور.و  الأخیرة تحت إشراف السلطة العامة منتها عن أدائها النشا المذ   1ه

نستنتج هذا من و  الجزائر نجد أكثر الفقهاء یتبنون هذا الاتجاهفي فقه القانون الإدار و 
  خلال تعرفهم للمرف العام.

رة المرف العام ما یلي:   من بین التعرفات التي تبنت الجانب الموضوعي لف

ه "عبد الصمد عبد ره"تعرف الأستاذ  ه  و:" المرف العام هالذ جاء ف ل نشا تقوم 
ه لأحد الأفراد لیتولى الإدارة تحت إشرافهاالإدارة العامة تعه اع حاجة و  د  قصد إش رقابتها 

  2مطرد".و  عامة للجمهور على وجه منظم

تور" و  ان المرف العام محمد فاروق عبد الحمیدذا تعرف الد هو: "النشا " الذ یر 
ه هیئة عامة  اع الحاجات العامة سواء قامت  تحت إشراف  هیئة خاصةأو الذ یؤد إلى إش

منتها".و  السلطة العامة  3ه

اره ار على أساس اعت اعالمرف العام نشا أو خدمة  انتقد هذا المع حاجة عامة في  لإش
انت هیئة عامة خاضعة للقانون  ر الهیئة أو الجهة التي تقوم بهذا النشا سواء  حین لم یذ

المشروع الهادف إلى تحقی الصالح  لانونظرا . العام أو هیئة خاصة خاضعة للقانون الخاص

                                                            

مان محمد الطما -1  ، الكتاب الثاني: نظرة المرف العام وأعمال الإدارة العامة دراسة مقارنة، سل ادئ القانون الإدار ، م و
ر العري، القاهرة،    .22، ص 1973الف

ة، د.م.ج الجزائر د.س.ن، ص  - 2  مات المحل ادئ القانون الإدار الجزائر والتنظ   122عبد الصمد عبد ره، م

، دیوان محمد فاروق عبد الحم - 3  ید، نظرة المرف العام في القانون الجزائر بین المفهوم التقلید والاشتراكي، د 
ة، الجزائر،    .13، ص 1988المطبوعات الجامع
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س دائما  ما أن مشروعات  الإدارةمن المشارع التي تقوم  وابدأالعام ل ة،  بإنشائها من ناح
ة أخر مثل إدارتها  لا الإدارة لها إلى النفع العام من ناح ن  الخاصة ولهذا  للأموالتهدف  م

ان ار الموضوعي لم یوف في تعرفه لل القول    .1مرف العام المع
ار المزدوج   ثالثا: تعرف المرف العام  وفقا للمع

قة وفقا للمدلول التعارفلقد شهدت  لي ینالسا ، الموضوعي انتقادات من قبل الفقهاءو  الش
ما بینهم على إعطاء تعرف جامع ة الاتفاق ف لتحدید مفهوم المرف  مانعو  ما نلاحظ صعو

ارن،  ،العام ضرورة الجمع بین المع ار یناد  قا لهذا ما أد إلى ظهور ت فالمرف العام ط
عة النشا الرأ طب ة تتعل  ة موضوع عضها ماد مجموعة من العناصر   نجده یتمیز 
.و  الجهة القائمة  بهذا النشا ة  تتصل  ل ة ش   عضها عضو

ليلمرف العام التي تجمالتعارف المقترحة لمن بین و  ار الش  الموضوعيو  ع بین المع
ر:   نذ

أن المرف العام هرولانتعرف " فید  منة ،نفع عام ومشروع ذ و" الذ  أو  خاضع لله
ام ا للح اع حاجات عامةو ، الإدارة العل ة  هدف إلى إش فا سبب عدم  عدم وجود أو للجمهور 

الخاصة أ لنظام قانوني خضع لحد أدنى من القواعد و  مشروعات خاصة تحق هذه الأغراض
  .2استثنائيو  خاص

تور "و  ان المرف العام هثروت بدو ذا تعرف الد نفع عام  ومشروع ذ و" الذ یر 
ه الإدارة اع حاجات عامةو  تقوم  ه إلى إش ازات ، تهدف  عض امت أو مستخدمة في سبیل ذلك 

                                                            
ع أمینة، النظام القانوني للمرف العام  في -  1 رة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة العقید  ر الجزائر، مذ

رة،    8ص2015/2016أكلي محند أولحاج البو
 

ة الحقوق جامعة القاهرة،  - 2  ل ا في القانون العام،  نقلا عن: محمود حافظ، نظرة المرف العام، دبلوم الدراسات العل
  .20، ص 1964 -1963
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عتهاسلطات استثنائ للأفراد العادیین الذین یدیرون لسلطات التي تكون  ة مغایرة في طب
  1مشروعات خاصة.

تور " ما عرف  : "مشروعات تنشئها الدولةعلى أنهاعامة المراف ال" محمد فؤاد مهناالد
  2ون الرأ في إدارتها إلى السلطة العامة".و  قصد تحقی غرض من أغراض النفع العام

ان التعارفبناءا على ما تقدم من  ن استنتاج الأر  وهي  الممیزة للمرف العام العناصرو  م
  :3الأتي

 المرف العام مشروع عام تنشئه الدولة -
 نفع عام ومشروع ذ والمرف العام ه -
الدولة - ط   خضع لهاو  الإدارة العامةو  المرف العام مشروع مرت
 خضوع المرف العام لنظام قانوني خاص استثنائي -

  الفرع الثاني: أنواع المراف العامة

ة أو االمراف العامة  وتتعدد تتنوع عا والزاو ة التي ینظر منها ت این صورها  إلیها،لناح فتت
ار عین الاعت عة نشاطها  إذا ما أخذ  عین  (أولا)،طب الا مختلفة إذا ما أخذ  ما تأخذ أش

ا) فضلا حرة الدولة في إنشائها مي (ثان ار امتدادها الإقل   (ثالثا). الاعت

  

  

                                                            

، ا - 1  ة،  القاهرة ثروت بدو ،  د  دار النهضة العر   410-409ص. ص  1974لقانون الإدار

اب الجامعة، مصر،  - 2  ، مؤسسة س ،  د  ام القانون الإدار ادئ وأح   .254، ص 1973محمد فؤاد مهنا، م

 3 -   ، ، الجزء الثاني: النشا الإدار ، القانون الإدار ة7عمار عوابد ، ص 2019، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامع
59.  
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عة نشاطهالا: أو    أنواع المراف العامة على أساس طب

عة نشاطها إلى مراف عامة إدارة مراف عامة و  )1( تنقسم المراف العامة وف طب
ة ةو ) 2( اجتماع ة) وأخر 3( مراف عامة اقتصاد ةو  مهن    ).4( نقاب

ة)1   المراف العامة الإدار

حتا یدخل في المراف العامة الإدارة هي المراف العامة التي  تمارس نشاطا إدارا 
فة الإدارة عته عن و  تلافا جذرافهذا النشا الإدار الذ یختلف اخ، الوظ جوهرا في طب

 تحتم خضوع هذه المراف لنظام قانوني خاصو  الأمر الذ یتوجب ،النشا الخاص للأفراد
عن قواعد القانون الخاص  اختلافا واعده نظام القانون الإدار الذ یختلف في ق واستثنائي هو 

  ثیرا.

ة التي قامت على أساسها  ارة عن فئة المراف التقلید والمراف العامة الإدارة هي ع
مرف  ،مرف الصحة العامةتها من أمثلو ، نظرة القانون الإدار في مفهومها الخاص الضی

م   .1مرف الدفاع، مرف العدالة ،التعل

ة المراف)2   العامة الاجتماع

ة ارة عن مجموعة من المراف العامة التي تمارس نشاطا عاما  المراف العامة الاجتماع ع
ا ةو  اجتماع  مرف الضمان الاجتماعي أمثلتهامن و ، تستهدف تحقی أهداف عامة اجتماع

ط من قواعد القانون الإدار و ، التأمیناتو    الخاص.قواعد القانون و  خضع هذا النوع إلى خل

  

  

                                                            
، ص  -  1   .131محمود حافظ، مرجع ساب
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ة )3   المراف العامة الاقتصاد

ة الأ ة نتیجة الحرب العالم ةو  لىو ظهرت المراف الاقتصاد  ،ما خلفته من دمارو  الثان
ةو  ةو  ظروف اقتصاد اس ةو  س ة أدت إلى تدخل الدولة في المراف الاقتصاد تدخل و  اجتماع

عض المراف ذات النفع العام حیث ظهر نوع جدید من المراف العامة  ،الخواص في إنشاء 
ه الخواصأو ل نشاطا تجارا او التي تز  قوم  ه ما  ش ا    .1صناع

ة هي مجموعة المراف العامة التي تمارس ا او تز و  المراف الاقتصاد ل نشاطا اقتصاد
ة اع حاجات عامة اقتصاد ة لإش ة  ،غرض تحقی أهداف اقتصاد ة أو تجارة أو صناع مال

ةأو  قواعد القانون و  تخضع هذه المراف لمزج من قواعد القانون العام الإدار و ، زراع
رمن و  ،قانون العمل)و  القانون التجار (الخاص حر و  مراف النقل البر  أمثلتها نذ  ،الجو و  ال

ة ك الحدید اهزو مراف ت ،مرف النقل بواسطة الس مراف الصناعات و  الغازو  الكهراءو  د الم
ة ائ م ةو  الك اراتو ، مراف الصناعات الحر المسارح و  مراف الحماماتو  الطائراتو  صناعة الس
ةو ، العامة   .2المحلات التجارة العامة الكبر و  ،الصیدلةو  مراف الأدو

ن التمییز بین المراف العامة الإدارة ة و  م ة على أساس نوع المراف العامة الاقتصاد
ان خاضعا لأسالیب القانون العام        ،الذ یخضع له المرف العامالنظام القانوني  فإذا 

ي القانون العام ان خاضعا لأسلو ان مرفقا إدارا أما إذا   والقانون الخاص معا فهو  وحدها 
  .3مرف اقتصاد

  

                                                            

،  ص  - 1  ة، مرجع ساب   .18شاكر سم

، ص  - 2  ، مرجع ساب   .64عمار عوابد

رة لنیل شهادة الماستر في القانون،  -3 ة للمرف العام في الجزائر، مذ ماني مها، تحسین الخدمة العموم راحي حمیدة، سل
ة و  رة، تخصص إدارة مال   .13، ص 2018عامة، جامعة أكلي محند البو
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ة  )4 ةأو المراف العامة المهن   النقاب

ة  ا او المراف العامة التي تز  تلك هيالمراف العامة المهن حتا أو ل نشاطا مهن ا  نقاب
ة في الدولة عن طر أبناء المهنة أنفسهم س م المهن الرئ هي تلك المراف و ، ستهدف تنظ

ة ة المعنو الشخص ة.أو تتخذ صورة و  ، الاستقلال المالي الإدار و  التي تتمتع    هیئة النقا

ن تعرفها على أنها الأشخاص  م ةما  ون موضوعها رقا ة التي  ه و  المرفق توج
عض الحقوق و  ،النشا المهني ازات و  قد منح لها القانون  م اامت لسلطة العامة بهدف تنظ

ة مصالح أعضائهاو  المهنة ة المهن الحرة التي  ،رعا ة في نقا إذ تتجسد المراف العامة المهن
اب عدیدةالتي تكتسب هذه الصو  تعتبر من أشخاص القانون العام   .1فة لأس

مها القانون رقم  ح ات في الجزائر نجد منظمة المحامیین التي  ، 07-13ومثال هذه النقا
م مهنة المحاماة قا لما جاء في المادة ، 2یتضمن تنظ ن لأ شخص أن فإنه " همن 32ط م لا 

ن مسجلا في جدول المحامین، یتخذ صفة المحامي ما ات المق لم  ررة تحت طائلة العقو
اتلجرمة انتحال لصفة    ".المنصوص علیها في قانون العقو

ا: أنواع المراف العامة على أساس  مي الامتدادثان   الإقل

ة مي إلى مراف عامة وطن ار الجغرافي الإقل  ، )1(تنقسم المراف العامة على أساس المع
ة و  م ة (مراف عامة إقل   .)2أو محل

  

  
                                                            

ة الحقوق، جامعة - 1  ل رة لنیل شهادة الماجستیر،  ة في الجزائر، مذ مال، النظام القانوني للمؤسسة العامة المهن غداد 
  .23، ص 2012-2011الجزائر، 

ر  29، مؤرخ في 07- 13قانون رقم  -2  م مهنة المحاماة، 2013أكتو ، الصادر في 55ج.ر.ج.ج، عدد ، یتضمن تنظ
30/10/2013.  
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ة )1   المراف العامة الوطن

زة المتمثلة في الوزاراتهي المراف التي تنشاها السلطات الإدار حیث یتسع  ،ة المر
م الدولة نشا هذه المراف ل إقل شمل  ة  التي یتصل بها  ،ل ع الحاجات العامة الاجتماع ش ف

ع أبناء الدولة م معینو  ،المرف لجم ان إقل قتصر فقط على س من أمثلة هذه المراف  و  لا 
ر ة.و مراف البرد  ،الجماركو  الأمنو  مراف الدفاع، مراف القضاء نذ ك الحدید   1مراف الس

ة)2   المراف العامة المحل

ة عن ة و  تنشئها وحدات مراف عامة تعتبر المراف العامة المحل هیئات الإدارة المحل
ة ةالمتمثل ةو  في البلد نتفع و ، حیث تمارس نشاطها في الحیز الجغرافي المنو بها ،الولا

ة  ان البلد ةأو بخدمات تلك المراف س ةو  الولا ة أمر تسییرهو  تتولى السلطة الجهو  المحل
هو  ة ،الإشراف عل   .2الدیوان البلد للراضة، مثال مرف النظافة البلد

ن ل ةم ة لبلد ة المعنو الشخص ة تتمتع  ة بلد ة و  إنشاء مؤسسات عموم الذمة المال
ارا ل المستقلة من أجل تسییر مصالحها ، یتضمن 10-11القانون رقم من  153نص المادة اعت

ة قانون    .3البلد

ةو  ة هي الأخر تقر للولا ة  جاءت قواعد قانون الولا ان ة بإم إنشائها مؤسسات عموم
ة تتمتع  ةولائ ة المعنو الشخص ة و  هي الأخر   الاستقلال المالي قصد تسییر المصالح العموم

قا لنص المادة و  ة07-12رم  من القانون  146هذا ط الولا عل   ،.4  
                                                            

ضر  - 1  رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خ ة، مذ بوطیب عماد الدین، النظام القانوني للمراف العموم
رة،     .16ص  2014/2015س

  .17المرجع نفسه ص  -2

ة، ج.ر.ج22/06/2011، مؤرخ في 10-11قانون رقم-3   .03/07/2011، صادر بتارخ 37.ج عدد ، یتضمن قانون البلد

ة، ج .ر.ج.ج، عدد 21/02/2012، مؤرخ في 07-12قانون رقم  - 4  الولا   .29/02/2012، صادر بتارخ 12، یتعل 
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ة أو حوصلة و  ة عن المراف المحل ن فصل المراف الوطن م رناه فانه لا  استنتاج لما ذ
مل الأخر. ل منهما    ف

ة الدولةراف العامة من حیث ثالثا: أنواع الم   في إنشائها حر

ار في إنشاءها  عدم توفره أو تنقسم المراف العامة من حیث أساس مد توفر حرة الاخت
ارة ارةوأخر  )1( إلى مراف عامة إج   ).2( اخت

ة1 ار   ـ المراف العامة الإج

ارة هي المراف التي تلتزم السلطات العامة المختصة في الدولة  المراف العامة الإج
ا ةو  هي المراف العامة التي تندرجو ، بإنشائها وجو ة للدولة و  تدخل ضمن نطاق الأساس الحیو

ةو  مرف القضاء ، مثل: مرف الدفاع   .1مرف الصحة العموم

ة2 ار   ـ المراف العامة الاخت

صدد إنشائها  سلطة أو هي تلك المراف التي تتمتع السلطات العامة  عدم إنشائها 
ملك الفرد القدرة  ،2فالدولة حرة في إنشاءها ،تقدیرة ار السلطات العامة أو حیث لا  سلطة إج

  على إنشائها.

ن القول أنه إذا ألزم القانون السلطة الإدا م ضرورة إنشاء مرف عام معین ف هذا  انرة 
ار  ارة عن مرف عام إج ة إنشاء و  جبر القانون على ضرورةو  أما إذا لم یلزم ،المرف ع إلزام
ارا عتبر هذا المرف اخت   .3مرف عام ف

                                                            

،  ص  - 1    .65عمار عوابد مرجع ساب

  .65المرجع نفسه، ص  - 2 

ة، جامعة  -3  اس ة الدراسة لنیل شهادة الماستر، میدان الحقوق والعلوم الس رة نها ة المرف في الجزائر، مذ ، ترق زاني هوار
س،  مستغانم،  اد   .17ص ، 2019-2018عبد الحمید ابن 
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ة ة المعنو الشخص عا: أنواع المراف العامة من حیث الاعتراف لها    را

قدرا من الاستقلال من إنشاؤها تتطلب و  یر المشرع أن المراف العامة الواجب انجازها
ة وفقا لهذا الأساس یتمتع و  ،أجل تحقی أهدافها ة المعنو الشخص التي تترتب المرف العام 

ة الدولة ،عنها جملة من النتائج ة مستقلة عن مال عام  التالي یتحمل المرف الو  أهمها ذمة مال
ة  ات القانون تسب و  ،خسائرهو  احهأرو  یتحمل نفقاته ما ،الناتجة عنهافة المسئول

ن أن ترفع ضدهم الدعو  ،صفة الموظف العام المستخدمون  صورة مستقلةاو م ة    القضائ
ز الجزائر  مثال ذلكو    . 1البنك المر

ةأما المراف الع ة معنو ست لها شخص فهي التي تحتفظ الدولة بإدارتها   امة التي ل
ل مرف الوزارة ، حیث تكون هذه المراف العامة موزعة بین الوزارات المختلفة بنفسها ع  فیت

ون نشاطها من جنس نشاطه مو ، مرف القضاءو ، مرف الصحة ،التي  فمرف  ،2مرف التعل
ة ع وزارة التر م یت مو  التعل ع وزارة العدلو  ،التعل ع وزارة ، مرف القضاء یت ومرف الصحة یت

  ة.الصح

  

  

  

  

  

  
                                                            

ماني مها، مرجع ساب ص  - 1    .17راحي حمیدة، سل

  .17المرجع نفسه، ص - 2 
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  المطلب الثاني:

ادئ  م وتسییر المرفم   عامال تنظ

م عتبر ة جوهرةو  تنظ ةو  تسییر المراف العامة عمل ه المرف من  حیو لما ینطو عل
ة الحاجات العامة لجمهور المنتفعین، اع وتلب ان لابدّ من  إش ه لتحقی الهدف من إنشائه  وعل

ادئ والأسس  امه.إرساء جملة من الم ة من استحداثه وق   الكفیلة بتحقی وتجسید الغا

صورة رشیدة تدار وتسیّرلكي و  ة الو  المراف العامة  ة فعال دار أقر القضاء الإالمطلو
ادئ جملة من ال ة الم ةالأقانون التي من شأنها تحقی ذلك، والتي تستجیب بذاتها للتغیرات  ساس

ل مناح اة ومنه حاجا يالتي تمس  االح ار المراف العامة لم تنشأ إلات المواطنین  ام  عت لق
اع الإش ة وحاجة جدیرة  عدما رغ ادئ الحدیثة (الفرع الثاني) المستحدثة  الم ، وهو ما ترجم 

ادئ أفرزته  ة حاجات المواطنینالم ة من نقص في تلب تین التقلید ة المطلو ة والنوع ف  الك
   (الفرع الأول).

ة والفرع الأ  ادئ الكلاس   ل: الم

ة هي ة أو التقلید ادئ الكلاس ادئ الأ الم مت المراف العامةو الم نظمها و  ،لى التي ح
ه ة "Rollandالفق ادئ أساس حیث لخصها في ثلاث م م المراف العامة، "  ح  إذ تعتبر قانونا 

ة و  مثا ل أنواع تسییر المراف و  ،لمصلحة العامةضمان تحقی اتعد  طة  ادئ مرت هذه الم
، المرف العام (أولا)مبدأ استمرارة في تتمثل ، خاصةأو العامة سواء عن طر أشخاص عامة 

ة المرف العام للتكیف الإضافة إلى  مبدأ قابل ا)    بین المنتفعین (ثالثا). اواةمبدأ المس(ثان
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ة و أ   المرف العاملا: مبدأ استمرار

 ، حماها القانون و  تضمن استمرارة المرف استمرارة ضمان المصلحة العامة التي أقرها
ة سبب هذه الأهم الصحةو  نظرا لأهمیتها ف مها    .1الأمنو  جب استمرارة تقد

ذلك تحمل معنى و  ،المطرد للمرف العامو  العمل المنتظمو  فالاستمرارة تعني السیر
عض المراف العامة  مومة لوجود  ش(الد تحمل معنى ما ، من جهة )الصحةو  الأمن ،الج

عي ع وفقا للسیر و  الوجود الطب ستط حیث أن المنتفع  عض المراف من جهة أخر  العاد ل
اه ،النقل( مند للمرف العام الاستفادة مثلا العا    .)الم

اره حقا ومبدأ لضمان استمرارة المرف العام نظم المشرع الجزائر الإضراب و  اعت
ه المادة الأو دستورا،  ة من النزاعات 02-90لى من القانون رقم و هذا ما تشیر إل الوقا ، یتعل 

تها وممارسة ح الإضراب ة والعمل وتسو ما نظم الاستقالة ومنع الحجز على 2الجماع  ،
  المرف العام.أموال 

  :ستمرارة على عنصرن أساسین همارتكز مبدأ الاو 

 ل المرف العامو  استمرارة الدولة  ه
 ة م الخدمة العموم  استمرارة تقد

ة مبدأ الاستمرارة في المرف العام في استمرارة ثقة المواطن في الدولة.و    منه تكمن أهم

  

                                                            

  .201المرجع نفسه، ص  - 1 

تها وممارسة ح  ،06/02/1990مؤرخ في  ،02-90قانون رقم - 2  ة والعمل وتسو ة من النزاعات الجماع الوقا یتعل 
القانون رقم 07/02/1990، الصادر في 6ج ر ج ج عدد  الإضراب،  ، 21/12/1991، المؤرخ في 27-91، معدل ومتمم 

  .25/12/1991، الصادر في 68ج ر ج ج عدد 
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ا ة المرف العام للتكییف :ثان   والتغییر مبدأ قابل

ادئ العامة منح  وفه ،القضاءو  المسلم بها من جانب الفقهو  عتبر هذا المبدأ من الم
ما یتناسب مع التطورات  م المراف العامة  ح للسلطة الإدارة ح تعدیل النظام القانوني الذ 

ح للمرتفو ، التطورو  التي تمس النشاطات المختلفة لهذه المراف مسایرة للتغییر ذلك و  قینلا 
لما دعت و  للسلطة الإدارة الح في تعدیل النظمف، العمال الاحتجاج على هذا التعدیل اللوائح 

ما یتلاءم   .1المستجداتو  الحاجة لذلك 

رس المشرعو   ،90/188المرسوم التنفیذ رقم  مبدأ التكییف من خلال الجزائر  لقد 
زة اكل الإدارة المر حدد ه منه على  2/8حیث تنص المادة  ،2الوزاراتأجهزتها في و  الذ 

زة في الوزارة على الخصوص ما یلي: " أنه: ة  تتولى الإدارة المر تسهر على تحسین نوع
من  6ما نصت المادة  ،3"المواطنو  تحسین العلاقات بین الإدارةو  خدمات المرف العام

تسهر الإدارة دوما على  أنه:، ینظم العلاقات بین الإدارة على 88/131المرسوم التنفیذ 
اجات المواطنینو  تكییف مهامها اكلها مع احت جب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة و  ه

  4جیدة.

ضا في هذا الصدد تضمن ی ،91/101 رقم من المرسوم التنفیذ 08/01المادة  تنص أ
از الأملاك ة  منح امت اتو الوطن المرف العموميو  الصلاح طة  للتلفزون إلى  الأعمال المرت

                                                            

سانس تخصص تسییر عمومي،  -1  ة السنة الثالثة ل اس إدارة المراف العامة، مقدمة لطل بومدین محمد، محاضرات في مق
ة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة أبو ة العلوم الاقتصاد   .13ر بلقاید تلمسان، د س ن، ص  ل

اكل الإ1990جوان  23، مؤرخ في 90/188مرسوم تنفیذ رقم  2 حدد ه زة وأجهزتها في الوزارات، ج ر عدد ،  دارة المر
  .1990جوان  27، صادر بتارخ 26

زة وأجهزتها في الوزارات، 23/06/1990، مؤرخ في 90/188مرسوم تنفیذ رقم  - 3  اكل الإدارة المر .ر.ج.ج ج، حدد اله
  .1990جوان  27، صادر بتارخ 26 عدد

، 27عدد  والمواطن، ج. ر.ج.جینظم العلاقات بین الإدارة ، 04/07/1988مؤرخ في  ،88/131تنفیذ رقم مرسوم  - 4 
  .06/07/1988بتارخ  الصادر
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ة للتلفزون  ة، على أنه: "1المؤسسة العموم للتلفزون أن تحرص على  على المؤسسة العموم
ات الحدیثة...   ".التكیف مع التحولات الناتجة عن التقن

طو  فها مع المح ضرورة تكی ة نستنتج أنها ألزمت الإدارة   من خلال هذه النصوص القانون
طة بها من أجل تسییر المرف العام أحسن تسییر التطوراتو  مه أحسن خدمة.و  المح   تقد

  أمام المرف العام المساواةثالثا: مبدأ 

ع المنتفعین متس، أمام المراف العامة واةامبدأ المسإن مضمون  ون في الانتفاع و اأن جم
  سلع المراف العامة في الدولة دون تمییز.و  بخدمات

رسته عتبر هذا المبدأو  ار جل الدساتیر  اعت حمله من معنى ،دستورا  ة و  ذلك لما  رعا
على ما یلي:  1996لسنة  من الدستور الجزائر  35/2حیث تنص المادة  ،للمصلحة العامة

ات و  المواطنات في الحقوق و  لكل المواطنین مساواة ضمانالجمهورة مؤسسات هدف ستت" الواج
ات التي تعوق  ة الإنسانفتح تبإزالة العق اة و  شخص ة في الح ع الفعل ة الجم تحول دون مشار

ة اس ةو  الس ةو  الاقتصاد ةو  الاجتماع   .2الثقاف

ادئ الحدیثة   الفرع الثاني: الم

م المرف العأو ظهرت مع التحولات سواء في الجزائر  ادئ جدیدة تح ن في العالم م م ام 
ح المرف العامتسمیتها التزامات جدیدة  ل العالمو  مدعوا لاحترامها أص ة ما یجر في    .3مواك

                                                            

ات والأعمال  20/04/1991، مؤرخ في 91/101مرسوم تنفیذ رقم  - 1  ة والصلاح از عن الأملاك الوطن یتضمن منح امت
ة للتلفزون إلى المؤسسة  الخدمة العموم طة  ة للتلفزون، ج ر عدد المرت   .24/04/1991الصادر بتارخ  19العموم

ة لسنة دستور الجمهورة الجزائرة  - 2  ة الشعب مقراط القانون 1996الد المؤرخ في  16/04، المعدل والمتمم 
المؤرخ في  ،442-20والمرسوم الرئاسي رقم  07/09/2016بتارخ  الصادر ،14 ددج ر ع، 01/03/2016
  30/12/2020في تارخ  الصادر ،82ج ر ع ، 30/12/2020

توراه في الحقوق،  -3  از، أطروحة د ة، حالة عقود الامت ة، المرف بین ضمان المصلحة العامة، وهدف المردود ظرفي ناد
  .229، ص 2011/2012، 1جامعة الجزائر
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ادئ ارات الجدیدةو  هذه الم ة تسییر و  إشراكو  لیدة الاخت إدخال للقطاع الخاص في عمل
ادئ غیر محددة على سبیل الحصر ،المرف العام ع المراف و  إلا أن هذه الم لا تطب على جم

ان ،لا یوجد إجماع حولهاو  العامة عض الأح انت مستمدة من و  قوانینالنصت علیها  في  إن 
ة تبنتها فرنسا نظرا لأهمیتها. ات دول   1اتفاق

ادئ تبنتها القوانین الجزائرة حیث تختلف تطبی هذه  ،إلا أن في الجزائر هناك م
ادئ من مرف لأخر حسب نوع النشا المرفقي ات المصلحة العامة  ،الم إضافة إلى متطل

ة بواسطة هذا المرف العامبتغائها المراد ا ة (أولا)، والفاعل ل مبدأ الشفاف ، وتتلخص في 
ا).  (ثان

ةأو    لا: مبدأ الشفاف

ة هي إحد ا افحة  لمصطلحات الحدیثة التي استخدمتهاإن الشفاف م ة  الجهات المعن
اسات العامة ،الفساد في العالم ة إو  معبرة عن ضرورة اطلاع الجمهور على منهج الس دارة ف

وماتو  الدولة من قبل القائمین علیها من رؤساء دول افة المعنیین في مؤسسات و  وزراءو  ح
س. ،الدولة اسات ما خلف الكوال ة الحد من س   غ

ة ة  ،الأفعال عمدا السرة التي تعني إخفاء سهي عو  ،الوضوحو  وهي العلان بینما الشفاف
نو ، تعني الإفصاح عن هذه الأفعال   "Michel barzex الأستاذ حسبهذا المبدأ تعرف  م

ة الخدمات المؤدا عل أنه:  ة هي وسیلة لمراق ة ، بواسطة المرف العام ة"الشفاف التأكد من أن غ
ة لف بتحقی المرف  المصالح الاقتصاد للمنتفعین قد روعیت فعلا من قبل الشخص الم

  2العام."

ة رست القوانین الجزائرة مبدأ الشفاف ة:و  لقد    هذا ما یتضح في القوانین التال
                                                            

  .229مرجع نفسه، ص  - 1 

ة، مرجع سابنقلا عن:  - 2    .230ص  ،ظرفي ناد
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ة ی، 174- 05المرسوم التنفیذ رقم  ة عموم تضمن الموافقة على رخصة إقامة ش
ة واستغلالها وتوفیر خدمات ة واللاسلك ة للمواصلات السلك ة  هاتف  ما بین المدنو ثابتة دول

ة للجمهور ة التي فرضت  17/14من خلال نص المادة  ،1 وفي الحلقة المحل على مسیر الش
مه نسخة من العقد المبرم مع المتعامل سر هذا  في حالة التعدیلو  ،إعلام الزون بتسل لا 

عد  لات. 30التعدیل لا  ة من هذه التعد تو م نسخة م   یوم من تسل

التعرفات 21ما نصت المادة    نشرها.و  منه على ضرورة إعلام الجمهور 

ة تظهر خاصة عند تحدید و  ه  وهذاالتسعیرة من خلال هذا نستنتج أن الشفاف ما ذهب إل
از حیث االمشرع  قا.حلجزائر عند منح الامت   2دد التسعیرات مس

ا ةثان   : مبدأ الفعال

أنها تحقی ة حسب معناها الواسع  انت هذه الأهداف المسطرة  تعرف الفعال قا سواء  مس
ة ة ،الأهداف اقتصاد ة ،مال اس مد تحقی المصلحة  ،إدارة خدمات ة في الأصل هي ق فالفعال

انت مرجوة من هذا المرف مد جودة الخدمة و  ،العامة التي  منه فان المراف الإدارة تقاس 
  3الوقت المستغرق في ذلك.و  المقدمة

م خدماتها الو  فالمصلحة العامة ام المراف العامة بتقد ة للمنتفعین حمایتها تستدعي ق عموم
ة من خلال الاستغلال اتو  ل فعال ان   الموارد المتوفرة.و  الاستعمال الأحسن للإم

  
                                                            

ة للمواصلات تضمن الموافقة على رخصة إقام، ی2005/ 09/05مؤرخ في ، 174-05تنفیذ رقم مرسوم - 1  ة عموم ة ش
ة ة واستغلالها وتوفیر خدمات السلك ة واللاسلك ة  هاتف ة للجمهور ما بین المدنو ثابتة دول ، 34دد ، ج ر عوفي الحلقة المحل

  .2005ما  11صادر بتارخ 

ة، - 2    .232، ص مرجع ساب ظرفي ناد

، ص  - 3  ة، مرجع ساب   .233ظرفي ناد
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حث الثاني:   الم

  العامةطرق تسییر المراف 

الدولة من حیث إنشاءه ط المرف العام  فهي التي تختار ، فضلا عن إلغاءه تسییرهو  یرت
والخدمات التي  نشاطهاتنوع و  اختلافهاو  المراف العامةهذا راجع لتنوع ، و الطرقة المثلى لإدارته

ادة المرف وحساسیته ك عن س اعها ناه ما ، تقدمها فضلا عن الحاجات التي تستهدف إش
ارات مراعاة فرض على الإدارة ةال جملة من الاعت اس ةلااو  س ةفضلا عن الا جتماع  قتصاد

 المراف العامة طرق إدارةو  أسالیب عنه تنوع وتعددفي إسناد تسییره لهیئة معینة، وهو ما تولّد 
هفمنها ما تنطو عفي ذلك،  من حیث درجة تدخل الدولة منة الدولة  ل سواء بنفسها أو عن ه

طرةمن  تتحرر نوعا مامنها ما ، و المطلب الأول)(طر مؤسساتها العامة   تهاالدولة في إدار  س
المراف العامةخاصة  ة التجارة وذلك عن طر تفوض تسییرها  إذا ما تعل الأمر  الصناع

ة، وما تنازلت إلا عن جزء من  ار الدولة مالكة الرق اعت ة علیها  مع ممارسة نوع من الرقا
ة التي تحتفظ بها ومنه لها استرداد المرف في أ وقت شاءت المطلب ( التسییر دون الملك

  الثاني).

  المطلب الأول: 

اشرة   الإدارة الم

ة التجارة عد عد ظهور المراف العامة الصناع م استقرار مفهوم المراف العامة خاصة 
مظهر من  إلى جانب المراف الإدارة، فرض إشراك القطاع الخاص في إدارتها وتسییرها 
این الحاجات والخدمات التي تقدمها وحاجة  مظاهر تنوع وتعدد هذه المراف فضلا عن ت

الاضطلاع المواطنین إلیها، ناه ة الاستغناء عنها من عدمها وقدرة الخواص  ان ك عن إم
في غرض إنشائها، ما جعل من دور الدولة في تسییر المراف العامة  ل الذ  الش ائها  أع
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اشرا عن  ا حیث أن هناك من المراف التي تحتفظ بتسییرها سواء استغلالا م ظل قائما وحیو
  الأول)، أو عن طر المؤسسات العامة (المطلب الثاني). طر أجهزتها الإدارة (المطلب

اشر   الفرع الأول: أسلوب الاستغلال الم

اشرقصد  اشرة  تتولىأن  الاستغلال الم وسائلها و  بنفسهاالعامة  مرافقهاإدارة الإدارة م
ة مستخدمة في ذلك أموالها ،الخاصة زة أو محل انت سلطة مر  الاستعانة موظفیهاو  سواء 

ة أو  من خلال الوزارةتسیر الدولة في هذه الحالة المرف العام ، وسائل القانون العامب أو الولا
ة ة حیث لا یتمتع المرف المدار في هذه الحالة، البلد ة المعنو وتعتبر هذه الطرقة  ،الشخص

ة    لتسییر المرف العام.من الأسالیب التقلید

ا ومنه، امشر هو فالاستغلال الم ، الذ أنشأته الإدارة بنفسها بإدارة المرف العمومي ق
اشرة مع المنتفعین حیث تدخ من خلال موظفیها المعروضة، الخدمة من ل في علاقة م

ازات السلطة العامة میزانیتها المخصصة لهذا الهدف في إطار القانون الذ و  مستخدمة امت
م   1المال العام. ح

ن أن یتم  ةم اشر إما من خلال تسییر الدولة للمراف العموم المسمى و  الاستغلال الم
ز  اشر المر ة ، )أولا( الاستغلال الم ة للمراف العموم أو من خلال تسییر الجماعات المحل

ا(   ).ثان

ز  :أولا ة الاستغلال المر   للمراف العموم

ة عن طر الوزارات  ة بهدف ون تسییر الدولة للمراف العموم أو مصالحها الخارج
ما ، و تحقی غرض من أغراض الدولة ة ینص على إنشائها القانون  ذلك المراف الوطن تدعى 
ن أن ینص علیها الدستور م.و  الأمن، العدالة، م   2التعل

                                                            

، ص  -1  ة، مرجع ساب   .56شاكر سم
، ص  -2  ة، مرجع ساب   .18ظرفي ناد
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اشر استغلالیتم  ة من قبل الوزارة في أسلوب الاستغلال الم ة الوطن  ،المراف العموم
اعي تستهدف هي المراف التو  ان الدولة إش ع س ة لجم فلا تقتصر فائدتها  ،حاجات مشتر

متد نشاطها م محدد بل  ان منطقة معینة أو إقل ل المتواجدین على و  على س عم نفعها على 
م الدولة.   إقل

ة ة للمراف العموم ا: تسییر الجماعات المحل   ثان

ة قصد لّ من الجماعات المحل م الإدار الجزائر  ةو  ةالولا في التنظ حیث تقوم ، البلد
ع ة حاجات بتسییر المراف التي تش م معینو  مشتر ان اقل م و  ،منافع معینة لس ع الإقل هي تت
ه من أمثلة  ةالذ تنشا ف ة المراف العامة المحل ة)( مراف النقل المحل النظافة و  حضرة رف

م   معین. فهي تنحصر في إقل

ة:  - 1  الولا

الشخص ة تتمتع  م ة إقل ة جماعة عموم ة ةتعتبر الولا  وتمثل ،الاستقلال الماليو  المعنو
اشرة،  ،مقاطعة إدارة للدولة ن أن تتولى تسییر المراف العامة عن طر الاستغلال الم م و

ة، على07-12رقم القانون من  149تنص المادة  حیث ن  أنه: ، یتضمن قانون الولا م "
اشر" ة عن طر الاستغلال الم اشرة مصالحه العموم ستغل م ، 1للمجلس الشعبي الولائي أن 

حدد المجلس الشعبي الولائي المصالح  من نفس القانون على أنه: 143ما تنص المادة  "
اشر قرر استغلالها عن طر الاستغلال الم ة التي   سجل إرادات في هذه الحالةو  العموم

ة". نفقاتو  ة حسب قواعد المحاس ة الولا اشر في میزان   الاستغلال الم

ورة في المادة  ة المذ من  146ما یجدر الإشارة انه إذا تعذر استغلال المصالح العموم
از  استغلالها عن طر الامت ن للمجلس الشعبي الولائي الترخص  م ر ف القانون السالف الذ

ه. م المعمول  قا للتنظ   2ط

                                                            
.07-12من القانون رقم  149انظر المادة  1 ة، مرجع ساب الولا   ، یتعل 
ره.07-12من القانون رقم  146انظر المادة  2 ة، السالف ذ الولا   ، یتعل 
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ة: - 2  البلد

ة  ة للدولة ال تعتبر البلد م ة المستقلةجماعة الإقل ة والذمة المال ة المعنو الشخص ، تتمتع 
ة في المادة  ات البلد ة ،10- 11رقم  قانون المن  149تتحدد صلاح البلد التي ، 1المتعل 

ة ل بلد اجات  ات واحت ان طرق تسییر ، تحدد عدد وحجم المصالح حسب إم ما یتعل  أما ف
ل  150/2هذه المراف فنصت المادة  اشرة في ش ن تسییر هذه المصالح م م على ما یلي :"و

از أو التفوض. ة عن طر الامت ة بلد ل مؤسسة عموم اشر أو في ش  استغلال م

موجب المادة  من نفس القانون على استغلال  152و 151فقد أجاز المشرع الجزائر 
اشرة هذه صفة م ةو  ،المصالح  ة البلد اشر في میزان حیث  ،تقید إرادات ونفقات الاستغلال الم

ة.  ة العموم قا لقواعد المحاس ة ط   یتولى تنفیذها أمین خزنة البلد
التالي:  اشر  ة على التسییر الم ان النتائج المترت ن تب م ره    من خلال ما سلف ذ

ة  مستخدمي - ، 03-06للأمر رقم ن یخضعون ین عمومییموظف عتبرون المراف العموم
ة فة العموم حمله من حقوق والتزامات. ،2یتضمن القانون الأساسي العام للوظ   ل ما 

ستخدمهم المرف العام الموظفون  - عون للدولة الذین  ، الوزاراتمن هم موظفون تا
ات المنشئة للمرف ات والبلد قائمة بین الجهة الإدارة المنشئة  حیث تكون علاقة العمل، الولا

ة المرف، للمرف (بلد ین الموظف  ة وزارة) و قى علاقة العمل قائمة حت، ولا ه ت ى في وعل
   حالة إلغاء المرف العام.

ة الإدارة المنشئة. -   یتم تقیید إرادات ونفقات المرف في میزان

                                                            
.10-11قانون رقم  1 ة، مرجع ساب البلد   ، المتعل 
ـة  15، مـؤرخ فـي 03-06رقـم أمـر  2 ل ـة، ج ر عـدد 2006جو فـة العموم ، صــادر 46، یتضـمن القـانون الأساسـي العـام للوظ

ة  16بتارخ  ل  .2006جو
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اشر لا یتمتع - ة المرف المنشئ في إطار الاستغلال الم ة المعنو التالي لا ، الشخص و
س له ح التقاضي نه التعاقد ول ارة عن ، ولا یتمتع بوجود قانوني متمیز ومستقل، م فهو ع

ع للهیئة المنشئة في نظامه القانوني م داخلي تا أ أنه یخضع لما تخضع له الهیئة ، تنظ
  المنشئة.

.یخضع المرف العام في إدارته ونشاطه للقانون الإد -   ار وفي منازعاته للقضاء الإدار

اشر غیر مرحة تدار وتسیر عن طر الاستغلال  التيأغلب المراف العامة - وعادة الم
حتة ما تكون  ةفي الغالب  تقدم خدمات، إدارة  لوظیف ا لقانون  وهاموظفیخضع  ،مجان
اسة العامة التي تقررها الح تستجیب هذه المراف العامةو  ،العمومي ومة حسب للس

اسي عة نظامها الس اتها وطب اشرایدیولوج في  اعائق عامة ، ما یجعل من طر الاستغلال الم
المراف التجارة ونادرا ما تسیر عن طرقها، ومن أمثلة  ة،الاقتصاد ةف العاماتقدم المر 

ة  اشر التي تدار والصناع ة.نجد عن طر الاستغلال الم ك الحدید الس   النقل 

ل أملاك المرف العام أملاكا عموم - ام الدومین العام فتعتبر  ما یتعل ة تخضع لأح
  .1عنها التنازل

ة ارها طرقة تقلید اعت اشرة  اشرة من  انتقدت طرقة الاستغلال الم من طرق الإدارة الم
عترها من ،قبل الفقهاء ات ال لما  ما یليسلب ن أن تتحدد ف م   :والتي 

  ةالبیروقراط -

  سوء الخدمة وعدم النجاعة.-

مات مما یؤد إلى قتل الابتكار. - القوانین واللوائح والتعل    التقید 

ة للخدمة.- م في النفقات وارتفاع التكلفة الاقتصاد   عدم التح

                                                            

، ص  -1  ة، مرجع ساب   17ظرفي ناد
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اشر - ة الاستغلال الم م  ة،لأسالیب التسییر الحدیث عدم مواك م والتقی اب التقی ما غ لاس
ة الخدمة المقدمة الإضافة، الذاتي صفة عامة على نوع ة الدورة  اب الرقا   .1إلى غ

ة قة المؤسسة العموم   الفرع الثاني: طر

ة تعرف المؤسسة  أنها ذلك الشخص المعنو العمومي الخاضع للقانون العام العموم
قوم بنشا متخصص ة. ، والذ  ة المعنو الشخص تمتع  لف بتسییر المرف العمومي و وم

الشخص المرفقي أو المصلحي. ه  صطلح عل  و

ة الأستاذ مان الطماو  عرف المؤسسة العموم أنها: "مرف عام یدار عن على »"سل
ة". ة المعنو الشخص تمتع    2طر منظمة عامة و

ة ذالك الأسلوب الذ طرقة المؤسسة العموم قصد   تنتهجه الدولة عندما تنشئ مرف و
ة إدارة نفسه بنفسه ة وتعهد له صلاح ة المعنو ، المعاهد، الجامعات مثل:، وتمنحه الشخص

ة زة. وهذا في ضل وصا   السلطة المر

مي ، تجدر الإشارة أن المشرع الجزائر قد انتهج طرقة المؤسسة العامة في المجال الإقل
ة يوهذا مما یتضح لنا في قانون ةو  البلد   .الولا

الغة ، إلى حسن إدارة المرف العام تهدف طرقة المؤسسة العامة ة   إذفهي ذات أهم
موجب تمتعها  ه (المرف العام)المنشاة ل تخفیف العبء على الجهة الإدارةتساعد على 
. الاستقلال   3القانوني والمالي والإدار

مجموعة من الخصائص  ة تتمیز  من خلال التعارف یتضح لنا أن المؤسسة العموم
  وهي: 

ة - ة المعنو   الشخص

                                                            
، ص -1 ة، مرجع ساب   61شاكر سم
، ص - 2 مان الطماو مرجع ساب    .87سل
، ص  -3  ماني مها، مرجع ساب   23راحي حمیدة، سل
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  المنفعة العامة  تحقی -

فتها على أساس  تؤد -   مبدأ التخصص)(التخصص وظ

ا  -   خضوع المؤسسة لنضام الوصا

ات ات وسلب م هذا الأسلوب عل انه أسلوب له ایجاب ن تقی م اته  ومنه  ما فمن بین سلب
  :یلي

الوحدة الإدارة للدولة.  تعدد - ضر    المؤسسات العامة واستقلالها الإدار قد 

ة.  - ة الرقا   الاستقلال المالي یؤد إلى صعو

ر اته نذ زة العبء عن یخفف ومن بین ایجاب    .1اهل الإدارة العامة المر

  المطلب الثاني: 

ض ال قة لإدارة تفو   المرف العامطر
مجال الخاص في و  العام ینعتبر تفوض المرف العام أحد أوجه الشراكة بین القطاع

ة إدارة وتسییر الطرقة من  ههذل اعتمادهاتهدف السلطة العامة من خلال و ، المراف العموم
عضإلى  التسییر  معتبرة فضلا عن الخبرة تتطلب تعبئة رؤوس أموال  التي مجالاتال تحرر 

ة  ة في التسییر، خاصة وأنها عادة ما تعتمد في تسییر المراف العامة التجارة الصناع المطلو
المهام  الدولة التي عادة ما تنفرد  ة مقارنة  التجرة والقدرات التقن التي یتمتع فیها الخواص 

انة التفوض في إدارة المراف العامة خاصة في الآونة الأخیرة واهتمام جل  الإدارة، ونظرا لم
ه ة بل وضرورة التعرف  ه، تظهر أهم ما فیها التشرع الجزائر  (الفرع الأول)  التشرعات 

ه المعتمدة من قبل المشرع   .(الفرع الثاني) والتعرض لمختلف أسالی

  

  
                                                            

، ص - 1  63بوطیب عماد الدین، مرجع ساب
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ض المرف العام بتعرف ال: الفرع الأول   تفو

م ة عدّ تقد الغ الصعو هذا راجع للتطور ، و تعرف جامع مانع لتفوض المرف العام أمرا 
عتبر مصطلح جدید فضلا عن طرق تسییرها وتداخلها،  الحاصل في المراف العامة فهو 

ة والقطاع الخاص مة بین السلطات العموم ما جعله ینفرد بجملة من السمات ، (أولا) لعلاقة قد
غیره من طرق ا ا). لتسییر المعتمدةمقارنة    (ثان

ض المرف العام    أولا: تعرف تفو

عبء  موضوع تفوض المراف العامة لما له من دور فعال في النهوض  اهتم الفقه 
اع الحاجات العامة للمنتفعین التسییر عن الدولة  انته في إش ، فضلا عن م المالكة للمراف

تین ( ة المطلو ة عرفته التشرعات ()، ونظرا 1السرعة والنوع   ).2لأهم

 التعرف الفقهي:  )1

تفوض المرف العام هو " تفوض المرف العام على أنه:"G.DROU« عرف الأستاذ
ة استغلال مرف و  شخص خاصو  عقد مبرم بین شخص عام غ ار الشخصي  قوم على اعت

الو  عام أخذ عدة أش از: هو  اشرة، الإیجار، الامت  1."إدارة المرف العامو  الإدارة غیر الم

ة التي تسمح بتخلي أشخاص القانون  أنه:على  آمال مرادالأستاذة  في حین عرّفته "العمل
ات   .2"استغلاله لأشغال القانون الخاصو  المهام الضرورة لتسییر مرف عامو  العام عن صلاح

عي:  - 1   التعرف التشر

مقتضي القانون رقم استغلال و  عرف المشرع الفرنسي التفوض في إدارة المراف العامة 
ه 93/122 عهد من عقد ": أنهعلى  منه 13من خلال المادة  )Loi spain( الذ أطل عل
ان عاما أو خاصا هخلال تحقی مرف عام هو  ،شخص معنو عام للغیر المفوض له سواء 

                                                            
طو یوسف، المرجع نفسه، ص  1    7بن 
  7المرجع نفسه، ص 2
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صورة جوهرة بنتائج استثمار  حیث تكون العائدات متصلة  المفوض له و  المرفمسؤول عنه 
اكتساب أموال لازمة للمرف لفا ببناء منشآت أو    .ون م

 للشخص المعنو الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرف عاممنح المشرع الجزائر  
ة ان -15 المرسوم الرئاسي من 207لمادة ، وذلك استنادا لالتفوض عن طر عقد هتسییر  إم
م الصفقات ا، ی247 ضات المرف العامتضمن تنظ ة وتفو ن " أنه:التي تنص على  ،لعموم م

قوم  م،ام المسؤول عن مرف عاالمعنو الخاضع للقانون الع للشخص ضبأن  إلى  تسییره تفو
م تشرعي مخالف.  صفة و مفوض له، وذلك ما لم یوجد ح أجر المفوض له  تم تكلیف 

ة من استغلال المرف العام   . أساس

السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنو خاضع للقانون العام تقوم و  
ة موجب اتفاق   .بتفوض المرف العام 

ن للسلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له إنجاز منشآتو   م اقتناء ممتلكات و  هذه الصفة 
  .1"ضرورة لسیر عمل المرف العام

ة من المرسوم التنفیذ رقم عرف المشرع الجزائر تفوض المرف العام في المادة  الثان
قصد بتفوض المرف العام، في مفهوم 2، یتعل بتفوض المرف العام199- 18 ، على أنه: "

ة، لمدة محددة، إلى  عة للسلطات العموم ة التا اد عض المهام غیر الس ل  هذا المرسوم، تحو
ور في المادة    أدناه، بهدف الصالح العام". 4المفوض له المذ

ة  4ضیف المادة ت ة والمؤسسات العموم م ن الجماعات الإقل م من نفس المرسوم أنه: "
عة لها، والمسؤولة عن مرف عام، التي تدعى في صلب النص  ع الإدار التا ذات الطا

                                                            
ضـات المرفـ العـام، ج ر 16/09/2015، مؤرخ فـي 247-15مرسوم رئاسي رقم  1 ـة وتفو م الصـفقات العموم ، یتضـمن تنظـ

  .  20/09/2015، الصادر بتارخ 50عدد 
أوت  5، صادر بتـارخ 48، یتعل بتفوض المرف العام، ج ر عدد 2018أوت  2، مؤرخ في 199-18مرسوم تنفیذ رقم  2

2018.  



ماهية المرفق العام                                                                           ل:والفصل الأ  
 

 

33 

، عام أو خاص، خاضع  "السلطة المفوضة"، أن تفوض تسیر مرف عام إلى شخص معنو
، یدعى في صلب  ة تفوض".للقانون الجزائر موجب اتفاق   النص المفوض له، 

ة تفوض المرف العام  6في حین تنص المادة  من نفس المرسم التنفیذ على أنه: "اتفاق
ام هذا المرسوم". م المعمول بهما وأح قا للتشرع والتنظ   عقد إدارّ یبرم ط

ن تعرف تفوض المرف العام م ر  ه، بناء على المواد السالفة الذ على أنه: عقد  وعل
، تفوض من خلاله ة والمسؤولة عن مرف عام، التي تدعى في صلب  إدار السلطات العموم

ة، لمدة محدد، إلى مفوض له،  اد النص "السلطة المفوضة"، تسییر المراف العامة غیر الس
ة، وخاضع للقانون  ع عاد الأشخاص الطب ل شخص معنو عام أو خاص ومنه است وهو 

أحد المراف الجزائر  عاد الأجانب، وحسنا ما فعل المشرع خاصة إذا تعل الأمر  التالي است
طرة. ات من نفوذ وقوة وس ات متعددة الجنس ة وما للشر   الهامة والحیو

ط تعرف جامع ومانع لتف ننا ض م ر  وض المرف العام من خلال التعارف السالفة الذ
ل  عهدالعقد الذ من خلاله " على أنه: شخص من أشخاص القانون العام تسییر مرف عام 

اشرة  مقابل مالي متعل م حمله التسییر من اراح وخسائر لشخص خاص  ل ما  مسؤولیته و
.   1بنتائج استغلال المرف

اثا ض المرف العام  :ن   خصائص تفو

ة لتفوض المرف  ننا استنتاج العناصر الأساس م قة  العام من خلال التعارف السا
  التالي:

والتي قررت السلطات العامة والقانون ، ضرورة وجود مرف عام یهدف للمنفعة العامة -
  وجودها وظرورة ضمانها.

                                                            
ــة عبــد الــلاو  1 ل ــة،  رة تخــرج لنیــل شــهادة الماســتر فــي القــانون العــام، تخصــص إدارة ومال ــ العــام، مــذ ــد، تفــوض المرف  یز

رة،  ة، جامعة أكلي محند اولحاج، البو اس  . 12، ص2015/2016الحقوق والعلوم الس
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الة - ل من خلاله الإدارة شخصا أخر یتولى استغلال ، تفوض المرف هو عقد و تو
ة . قائها لدور أساسي هو الرقا   المرف العام مع إ

ةن العلاقة بی -   .المفوض والمفوض له علاقة عقد

استغلال مرف عام - استعمال المفوض ، إذا تعل هذا التفوض  ون هذا الاستغلال 
املة في تسییر المرف ا، 1له سلطات  ة  ملك نوعا من الاستقلال لرغم من فهو بهذه الصفة 

م المرفاحتفا الإدارة المفوضة  لیته سلطة تنظ   . وم

ل المخاطر والخسائر والأراح.من المستغض - تحمل    ل السیر العاد للمرف و

اشرة بین الموردین والمقاولین. -   للمفوض له علاقة م

ض المرف العام: الفرع الثاني   صور تفو

م الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  210ت المادة حدد ، یتضمن تنظ
ضات المرف العام، فضلا عن الم ة وتفو ، 199 - 18 رقم المرسوم التنفیذمن  52ادة العموم

ضات المرف العام أخذها ، یتعل بتفو ن أن  م ال التي  ، وإن تفوض المرف العامعقد الأش
ار الطرقة التي تراها  انت واردة على سبیل المثال لا الحصر، وللإدارة مالكة المرف العام اخت

، وتتمثل ة للتسییر دون قیود ولا شرو ل من عقد  مناس عموما طرق تفوض المرف العام في 
از ا) الإیجارعقد ، (أولا) الامت الة المحفزةعقد ، (ثان عا). التسییر (ثالثا) إضافة لعقد الو   (را

از أولا:   عقد الامت

از الإدار  التي نظمها المشرع  نوع من أنواع عقود تفوض المرف العام،عتبر عقد الامت
ة ، الجزائر مؤخرا المراف العموم ار هذا العقد حتمي الصلة  ورما یؤول سبب ذلك إلى اعت

                                                            
، ص 1 ة، تسییر المرف العام والتحولات الجدیدة، مرجع ساب  .131ظرفي ناد
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أة لتحقی المنافع العامة را لها، المخصصة والمه ولو لا عجز هذه ، التي هي مهمة الدولة وح
اع الحاجات العامة للجمهور لما عهدت بجزء من التسییر إلى الخواص   1.الأخیرة عن إش

احثی از الإدار أمثال لقد عرف جانب من ال تورن في الجزائر عقد الامت  ناصر»الد
اد از الإدار على أنه:، "ل انت الدولة أو " عقد الامت عقد أو اتفاق تكلف الإدارة المانحة سواء 

ة ة أو البلد ة) ، الولا ا من القانون العمومي (بلد ا (فردا) أو شخصا معنو ع ه شخصا طب موج
ة مثلا)أو من القانون الخاص  از ،(شر بتسییر واستغلال مرف عمومي ، سمى صاحب الامت

از بإدارة هذا المرف مستخدما عماله وأمواله، لمدة محددة قوم صاحب الامت ومتحملا ، و
ة الناجمة عن ذلك ام بهذه الخدمة أ تسییر المرف العمومي یتقاضی ، المسؤول وفي مقابل الق
از مبلغ مالي   .2"یدفعه المنتفعون بخدمات المرف، في العقدحدد  صاحب الامت

از الإدار   از ، وعرف عقد الامت قوم صاحب الامت ه  فردا أو  -على أنه: "عقد ف
ة اه أو ، على نفقته ومسؤولیته خلال مدة محددة -شر بإدارة أحد المراف العامة لتوزع الم

المرف، الكهراء مثال حصلها من المنتفعین    «.3مقابل رسوم 

حیث تم  ة  مقتضى النصوص القانون از في التشرع الجزائر  ما عرف عقد الامت
اه الم اه 83/17حیث تناوله القانون رقم ، تعرفه في القوانین المتعلقة  الم في نص ، 4المتعل 

ه ، "عقد من عقود القانون العام: أنه«: على انه تنصمنه التي  21المادة  موج تكلف الإدارة 
ارا عاما ة".أو خاص شخصا اعت   ا قصد أداء خدمة ذات منفعة عموم

                                                            
م 1 ة الحقوق والعلـوم أكلي نع ل رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  از الإدار في الجزائر، مذ ة، النظام القانوني لعقد الامت

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس   .12، ص2013الس
مة،  2  ، صنقلا عن: أكلي نع   .13مرجع ساب
ــاز الادار فــي الجزائــر 3 مــة، عقــد الامت ــة الحقــوق نقــلا عــن: أكلــي نع ل تــوراه علــوم، تخصــص قــانون،  ، رســالة لنیــل درجــة د

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس  .28 ، ص2018والعلوم الس
ـاه، ج ر عـدد 16/07/1983، مـؤرخ فـي 83/17قانون رقم  4 المعـدل ، 16/07/1983، الصـادر فـي 37، یتضـمن قـانون الم

  .16/07/1996الصادر في  37عدد ، ج ر 15/07/1996مؤرخ في  13-96الأمر رقم 
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اه 12-05أما القانون رقم  ة في ، 1یتضمن قانون الم از استعمال الموارد المائ عرف امت
عي أو  76المادة  عتبر عقدا من عقود القانون العام لكل شخص طب ما یلي:"... الذ  منه 

قا للشرو المحددة في هذا معنو خاضع للقانون العام أو القا ا بذلك ط قدم طل نون الخاص 
م".  ات التي تحدد عن طر التنظ ف   القانون والك

أنه "....  عرفت مة القضاء الإدار المصر عقد التزام المرف العام حیث عرفته  مح
ام على نفقتهم الق مقتضاه  ات  ةتحت مسؤولیو  عقدا إدارا یتعهد احد الأفراد أو الشر  تهم المال

أداء خدمة عامة و  قا للشرو التي توضع له  تكلیف من الدولة أو إحد وحداتها وط
استغلال المشروع لمدة محددة من الزمن، للجمهور لائه على و  وذلك مقابل التصرح له  است
  2الأراح".

از نصت علیها المادة  ، 18/199من المرسوم التنفیذ  53/3أما بخصوص مدة الامت
ن أن تتجاوز عل بتفوض المرف العام، والتي لا یت ازم ن أن تمدد لمدة سنة 30للامت م ، و
ن أن تتجاوز  4 م از الإدار لا  ه فإن المدة القصو لعقد الامت حدّ أقصى، وعل  34سنوات 

 سنة.

ن استنتاج مجموعة من الخصائص الممیزة لعقد م از وهي : من هذه التعرفات    الامت

از عقد إدار عقد  -   الامت

از إدارة وتسییر واستغلال مرف عام  -   موضوع عقد الامت

ا  - لة نسب از عقد محدد المدة وطو   عقد الامت

                                                            
ـــاه، ج ر عـــدد 2005أوت  04، مـــؤرخ فـــي 05-12قـــانون رقـــم  1 ، 2005/ 07/ 04، الصـــادر فـــي 60، یتضـــمن قـــانون الم

القانون رقم  ، والقـانون رقـم 2008جـانفي  27، الصـادر فـي 04، ج ر عدد 2008أوت  04، المؤرخ في 08/03معدل ومتمم 
ة  22، المؤرخ في 09/02 ل ة  26، الصادر في 26، ج ر عدد 2009جو ل   .2009جو

ــة  2 ل رة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون تخصــص القــانون العــام للأعمــال،  ــالكور عبــد الغنــي، تفــوض المرفــ العــام، مــذ
حي، جیجل،  ة، جامعة محمد الصدی بن  اس    .11، ص2010الحقوق والعلوم الس
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الغ مبلغ مالي نتیجة حسن تسییر واستغلال ناتج عن  - از م تقاضي صاحب الامت
ة التي یدفعها المنتفعین لخدمة المرف العام . الغ المال   الم

ا   عقد الإیجار : ثان

ة  BOITEAM الأستاذة عرفت عقد الإیجار مقتضاه تفوض هیئة عموم على أنه: "عقد 
ام المستأجر  عاد ق ون عاما أو خاصا استغلال مرف عام مع است لشخص آخر قد 

اشرة و  تم دفع المقابل المالي عن طر إتاوات یدفعها المرتفقون ، و استثمارات هي متعلقة م
  1".رفاستغلال الم

ل  فقد ،أما في التشرع الجزائر  القانوني  نظامالاكتفى المشرع بتحدید العناصر التي تش
أطراف العقدلعقد الإیجار  ما یتعل   210/2ذلك في مضمون المادة و  المقابل الماليو  خاصة ف

ضات المرف ، 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي ة وتفو م الصفقات العموم یتضمن تنظ
عرفه،  ، یتعل 199-18تدارك الوضع بإصدار المرسوم التنفیذ ه إلا أنالعام، دون أن 
ضات المرف العام،  ة من عرف عقد الإیجار في و بتفو تنص التي و  ،منه 54المادة الفقرة الثان

ل الذ تعهد من خلاله « على أنه:  السلطة المفوضة للمفوض له تسییرالإیجار هو الش
انة المرف العام ة یدفعها لها، وص ه مع تحمل و  .مقابل إتاوة سنو تصرف المفوض له لحسا

ة من السلطة المفوضةو  ل المخاطر ة جزئ   .2"تحت رقا

ما یخص مدة عقد إیجار المرف العام تحدد ب  حد أقصى قابلة للتمدید  15أما ف سنة 
قا للمادة ، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مرة واحدة  رقم من المرسوم التنفیذ 5و 4/ 54ط
ضات المرف العام.199/18   ، یتعل بتفو

ننا استنتاج أهم ا مما سب التاليم   :لخصائص لعقد الإیجار وهي 

ة -   تحمل الشخص العام نفقات إقامة المنشاة الأساس

                                                            
، ص 1 طو یوسف، مرجع ساب   .32بن 
ره.، یتعل199-18مرسوم تنفیذ رقم  2 ضات المرف العام، السالف ذ              بتفو
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ة جزء من المقابل المالي للشخص  - از: العامتأد ، تقتضي القاعدة العامة في عقود الامت
از على المقابل المالي من المستفیدین من خدمات المرف العام حصل صاحب الامت أما  ،أن 

ة مبلغ محدد إلى الشخص العام المؤجر  في عقد إیجار المرف العام فإن المستأجر ملزم بتأد
  .1التي تكبد الشخص العام نفقات إقامتها و  مقابل استعماله للمنشآت العائدة للمرف العام

الة المحفزة ثالثا:    الو

الة المحفزة من اره من  العقود التي لم تحض تعتبر الو شأن اعت بإجماع الفقهاء في فرنسا 
اینت ا، عقود تفوض المرف العام س الوضع في فرنسا أین ت لآراء غیر أنه في الجزائر ع

شأنه ة  م الصفقات 15/247المشرع الجزائر في المرسوم قام ، حیث الفقه ، یتضمن تنظ
ضات المرف العام، ة وتفو عقد من عقود تفوض المرف  اعتبرهو  بتكرس هذا الأسلوب العموم

الة المحفزة یتعل ، 18/199ونظمه في المرسوم التنفیذ رقم  »العام تحت مسمى "الو
ضات المرف العام.   بتفو

ه "هو العقد الذ من خلال  :لاستغلال على أنهاعقد مشاطرة " braconnier" عرف الفق
ة تسییر ل السلطات العموم عي أو معنو من القانون و  تو انة مرف عام لشخص طب ص

ة المفوضة لا یتحصل على المقابل المالي من و  الخاص یتولى التسییر لحساب الجماعة العموم
أجر محدد بنس ة من رقم الأعمال المحق في استغلال المرف إتاوات المرتفقین بل  ة مئو

ة   ." جزء من الأراحو  الإضافة إلى علاوة إنتاج

ضات  ،199- 18ذلك في المرسوم التنفیذ رقم ما عرفه المشرع الجزائر  یتعل بتفو
ل الذ تعهد « تنص على أنه:التي منه، و  55في المادة  ،المرف العام الة المحفزة هي الش الو

انته   .2»السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسییر المرف العام أو تسییره وص

                                                            
، ص  1 طو یوسف، مرجع ساب   .34بن 
ر.199-18مرسوم تنفیذ رقم  2 ضات المرف العام، السالف الذ    ، یتعل بتفو
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ما یخص مدة العقد: الة ، فإنه أما ف ل الو ة تفوض المرف العام في ش تحدد مدة اتفاق
حد أقصى حدّ  عشرة سنوات  من المرسوم  55المادة الفقرة الخامسة من حسب  دالمحفزة 

ر 18/199لتنفیذ رقم ا ه السالف الذ ، وقابلة للتمدید مرة واحدة لمدة أقصاها سنتین، وعل
الة المحفزة هو اثني عشر سنة.   فأقصى مدة لعقد الو

الأتي: الة المحفزة وهي    نستنتج من خلال هذه التعرفات أهم الخصائص لعقد الو

أشغال البناء- لفة  ة م انةو  الهیئة العموم   .التجهیزات لسیر المرف العامو  الص

استغلال المرف- ط  ه المسیر مرت ون عن طر و  المقابل المالي الذ یتحصل عل
ة من رقم الأعمال إضافة إلى علاوة الإنتاج ة مئو ضمان للمسیر هناك ، و الحصول على نس

ا حدد له جزاف   .حد أدنى مضمون 

ةمخاطر الاستغلال تتحملها الهیئ- الجزء الآخر یتحملها المسیر لان أجره و  ة العموم
ط بنتیجة الاستغلال.   مرت

عا   عقد تسییر المرف العام : را

ما یلي ه شخص من القانون : "عرف الفقه الفرنسي عقد التسییر  موج فوض  هو عقد 
مقابل مالي جزافي ة  ضمن ، العام للغیر تسییر مرف عام لحساب الجماعة العموم فهو 

ل عناصرهو  التسییر الیومي   ".العاد للمرف 

تور  ةأما في الجزائر فقد عرفه الأستاذ الد م إجراء جد قرب من " :على أنه رشید زوا
الة المحفزة  فهو عقد یبرم بین أحد أشخاص القانون العام المعنو المسؤول عن المرف، الو

ستغل المرف العام لحسا، ین شخص عام أو خاصو  ب السلطة المفوضة التي تمول الذ 
ل و  بنفسها المرف العام اشرة على ش تحصل المفوض له على أجر من السلطة المفوضة م
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ة" منحة إنتاج ملة  ة من رقم الأعمال م ومن أمثلة ذلك في الجزائر  .1منح تسدد بنسب مئو
اه والتطهیر ( ة الم الشر ة التطهیر بوهران ، )س   (سیوز).شر

، یتعل 199-18من المرسوم التنفیذ رقم  56الجزائر عرفه في المادة أما المشرع 
ل الذ تعهد السلطة  ور أعلاه، على أنه: "التسییر هو الش ضات المرف العام، المذ بتفو
انته، بدون أ خطر یتحمله  المفوضة من خلاله للمفوض له تسییر المرف العام أو تسییره وص

  المفوض له.

له المرف العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرف العام ستغل المفوض 
ة.   وتحتفظ بإدارته ورقابته الكل

ة  ل منحة تحدد من بنس اشرة من السلطة المفوضة في ش دفع للمفوض له أجر م و
ة تم تحدید التعرفات التي یدفعها  مئو ة. و من رقم الأعمال، تضاف إلیها منحة الإنتاج
قا في دفتر الشرو من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ  لومستعم المرف العام مس

  الأراح".

حدّ أقصى قابلة للتمدید سنة واحدة فقط، عملا  تحدد مدة عقد التسییر بخمس سنوات 
ام المادتین  ضات المرف 199-18من المرسوم التنفیذ رقم  57و 56أح ، یتعل بتفو

ور أعلاه.    العام، المذ

  : ومنه فان لعقد التسییر خصائص ممیز له تتمثل في

ة أما المسیر فلا یتحمل الخسائر  - ة والتقن ة مخاطر التسییر المال   تتحمل الهیئة العموم

ضمن السیر العاد للمرف  - سیر المسیر المرف العام على حساب السلطة المفوضة و
  العام 

ط بنتائج التسییر المقابل المالي هو مقابل جزافي محدد في العقد وغیر  - مرت
  . والاستغلال

                                                            
، ص 1 طو یوسف مرجع ساب   38بن 
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  الفصل الثاني:    

ات المستحدثة لتحسین تسییر المرف العام في الجزائر   الآل
م إل تسعى من خلالهاو  ها الدولةئالمشروعات التي تنشعن المراف العامة  تعبر  ى تقد

ة للمواطن بهدف تحقی  ة تتعو ، المصلحة العامةخدمات عموم مثا  طالبمبر هذه الخدمات 
ة ة الدول تسعى جاهدة، لجمهور المنتفعین أساس سالیب الأ إلى انتهاج وتبني أنجع لذا نجد غالب

ات الآو  م الكفیلة بل ل الذ یرضي المقبلین ع وتحقی مختلف هذه الخدماتتقد لیها الش
ة المفترضتین، فضلا عن  ف ة والك النوع ةو ان الوضع و ، الجودة المرجوة والسرعة المطلو إن 

ة  ات القرن العشرن لم في الجزائر والى غا ر في الأسالیب الإ شهد أتسعین دارة حیث تطو
الطرقة  ة ظلت الإدارة تسیر  مة منذ الاستقلالالتقلید انفصال  جعلها في حالة وهو ما، القد

ة الواقع، ولم تسجلعن  مهامها على أحسن وجهفي الق أ فعال لات، ام   الإدارة فبرزت المش
الاة ة وتفشي مظاهر الفساد واللام  ما وضع ،التي بدت ملامحها تظهر في الجمود والبیروقراط

 سارمتوجها نحو ، إدارة مرافقها العامة أمام رهان تجدید وعصرنة أسالیبالإدارة الجزائرة 
ة الإدارة رامج ، التنم اسات و ة الإصلاح الإدا یتلخصانتهاج عدة س  ر مجملها حول عمل

ة حث الأول) والمؤسساتي للمراف العموم   .(الم

ة لمختلف   ة والخارج نتیجة للتحولات العدیدة والمختلفة التي شهدتها البیئات الداخل
الظفر والاستفادة  ،الدول ا منها  ة المتسارعة اوسع العدید من  لتي جلبتالتغییرات العالم

ة ة والثقاف ة والاجتماع ة والاقتصاد اس عة الس ات ذات الطب عولمة والثورة ومن بینها ال، التحد
ة ر اكبر في المجال ، المعلومات اتجهت الدولة الجزائرة إلى مضاعفة جهودها لتحقی تطو

انتهاج فضلا عن مردودیته،  الإدار وتحسین جودة المرف العام تسییر ل أسلوب جدیدوذلك 
ة في إطارالمرف العام  الإدارة الالكترون عرف  ة أسلوب لردّ  ،ما  مثا عتبر  ار ا الذ  لاعت
ةللمرف العام  حث الثاني) في خضم الثورة المعلومات    .(الم
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حث الأول:   الم

في للمرف العام ة لتحسین الأداء الوظ آل   الإصلاح الإدار 

ومي  مثل الإصلاح الإدار   الجهاز الح ة والأداة الفعالة للنهوض  الدعامة الأساس
ات التي تشهدها  ة المستجدات والتحد ل الذ یؤهله لمواك الش ره  وتحسین مستو أدائه وتطو

ة ة حیث یترجم الإ، الساحة الدول هاز الجوضرورة إعادة تفعیل صلاح الإدار ظاهرة حتم
ام بدوره ووظ ة المتوخاة منهالإدار العاجز عن الق ي سد وله دور ف، فته والأهداف التنمو

ة المتوفرة ة والعلم ات العمل ان ین الإم ة و اسة العامة الوطن فهو السبیل  ،الفجوة بین آمال الس
افة مظاهر الفساد والتسیب ة التي و  الأنجع للقضاء على  ة السلب ط تظواهر البیروقراط تخ

لإدار اما أن ضرورة التأقلم مع مستجدات العصر تجعل من الإصلاح ، الأجهزة الإدارة فیها
ر نظم العمل وإرساء الدعائم لإدارة حدیثة قائمة  ة ضرورة یتم من خلالها تجدید وتطو عمل

ة الشاملة وجعل الجهاز الإدار في الدولة، على الكفاءة والثقة ونظرا  ،المحرك الأساسي للتنم
لمفهومه (المطلب الأول)، والتوقف عند جهود الدولة الجزائرة في  لأهمیته لابد من التعرض
  تفعیله (المطلب الثاني).

  المطلب الأول:

  مفهوم الإصلاح الإدار 

عــم هــن أم ح الإدار لاــلإصــد ایع  روزا عا ویــش المواض ــل محن اــكو ،دارةلإــل اي حقــفو
ة البیروقراطو  مختلف مظاهر الفساد والتسیبن نتیجة لانتشار لباحثیــن طــرف ام ماــهتما ة السلب

شها الأجهزة الإدارة الاهتمام ما أن ضرورة التأقلم مع مستجدات العصر حتمت ، التي تع
ات المدروسة.   ه وجعله ضمن الأول
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حتاج إلى علاج   فسره الإصلاح الإدار أن هناك خللاً ما وفساداً إداراً  أول ما 
ح أهمیته ، لذلك أوتصح ه  ضحت دراسته في الوقت الراهن ضرورة تفرض وتملي نفسها للتنو

ود خاصة وأنها تستهدف حاجات عامة  انته في تحرر المراف العامة من الجمود والر وم
فرض علینا الوقوف عند التعرف  ل دور مستمر دون انقطاع، وهو ما  ش مها  فترض تقد

انتهه (الفرع الأول)، فضلا عن    (الفرع الثاني).في تحسین أداء المرف العام  م

الإصلاح الإدار    الفرع الأول: التعرف 

ت لإصلاح الإدار وفقا لاختلاف وجهاأو المقترحة ل تنوعت التعارف المتعلقةو  تعددت 
احثین ه (أولا) الكتابو  نظر ال ة لعصرنة، واهتمامهم  آل انته  عبر عن أهمیته وم  وهو ما 

عیدا عن التعقیدات الإدارة تفرضها  اثا( المتوخاة أهدافهتسییر المراف العامة    ).ن

  لإصلاح الإدار اأولا: تعرف 

ه من فساد: الإصلاح لغة عني م الشيء وإرجاعه إلى حالة اعتداله ونزع ما طرأ عل  ،تقو
ا ان    .1لصلاح والخیر والصواب وما هو نافعوالإصلاح هو الإت

س الفساد  ثیرة ، فالإصلاح إذا هو ع معاني  ر الإصلاح في القران الكرم  وجاء ذ
قابل الفساد: منها م ما  سم الله الرحمن الرح عد  سـدُِواْ فِي الأَرْضِ وَلاَ تُفْ {: في قول الله تعالى 

م.2َعْدَ إِصْلاَحِهَا}   ، صدق الله العظ

                              
ات العلوم الاجتما، "دور القران الكرم في الإصلاح الاقتصاد والإدار "رحمن حسین علي،  1 ة مجلة لارك للفلسفة واللسان ع

ان) حوث علم الأد ة، العراق، 37، العدد( ة الأساس ة التر ل   427، ص2020، جامعة واسط، 
ة  2    56سورة الأعراف، الآ
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ك لذكو، 1{وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْســـدُِواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}: وقال الله تعالى 
واْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَیْنَ ٱلنَّ  {: له تعالىوفي ق مْ أَن تَبَرُّ ُ َْمَاٰنِ ََّ عُرْضَةً لأِّ َُّ وَلاَ تَجْعَلُواْ ٱ اسِ وَٱ

مٌ  عٌ عَلِ م.2} سَمِ   ، صدق الله العظ

ة ة الاصطلاح  "الإصلاح الإدار " تعددت التعارف المقدمة لمصطلح أما من الناح
احثین ومن بین اختلاف   : تلك التعارف ما یلي وجهات نظر ال

اد رمضان" الأستاذ عرف ما یلي:ز أن الإصلاح الإدار إجراء « " الإصلاح الإدار 
ن من  ة العصرنة الإدارةم ا  التي، خلاله الجمع بین الموارد المتاحة من أجل بناء عمل غال

أقل ما  قا  أفضل السبل لتحقی أهداف محددة مس اهظة الثمن  ما تكون محدودة ونادرة و
ن من المجهودات والوقت والمال ة، م الكفا سمى  ة الم، أ تحقی ما  فا ة أو  ردودة الإنتاج

"3.  

الإصـلاح « على أساس أن:دم تعرفـا للإصـلاح الإدار ق الأستاذ أحمد رشـیدأن ما  
لاته م للجهاز وحل مش فاءته لتحقی أهداف عامة للدولةو  الإدار إنه تنظ استهاو  زادة    ."س

م العلمي « على أنه: "محمد فؤاد مهنا" بینما عرفه الأستاذ  الإصلاح الإدار هو التنظ
ه ". في الدولة من للجهاز الإدار  نه ومن حیث سیر العمل ف   حیث تكو

ة للنهوض  ة والوسائل الفن الأصول العلم أنه الأخذ   ،ذلك عرف الإصلاح الإدار 
  4.مستو الكفاءة في الأجهزة الإدارة للدولة

                              
ة  1 قرة، الآ   11سورة ال
ة  2 قرة الآ   224سورة ال
ة، خولة غراب، نقلا عن:  3 اس ة العلوم الس ة لنیل شهادة الماستر، شع رة تكمیل الجزائر، مذ ة  دور الإصلاح الإدار في تحقی التنم

، ام البواقي،    .9ص، 2016/2015جامعة العري من مهید
  21المرجع نفسه، ص  4
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نظر إلى الإصـلاح الإدار   اسـي وإدار واقتصاد وثقافي هاعلى أنه: و ف د"جهـد س
ة إیجابلإحداث  قـا تغییرات أساس ة في السلوك والـنظم والعلاقات والأسالیب والأدوات تحق

انـات الجهـاز الإدار  ة في ، لتنمیـة قـدرات وإم ة من الكفاءة والفعال ما یؤمن له درجة عال
  1إنجاز أهدافه"

ة تتألف من مجموعة نشاطات ووظائف محددة تؤد  إذا فالإصلاح الإدار هو عمل
التالي التحقی الفعلي للأهداف المسطرة لها وإنشائها، تحسین سیر الإدارة وعملها إلى مع  ،و

قائها   .2ونموها وازدهارها، ضمان 

ا ة وأهداف الإصلاح الإدار ثان    : أهم

ة  ة إدارة في أ بلد نظرا لأهم ات الهامة لأ ات اعتماد الإصلاح الإدار من الأولو
ة ( ة الفعل سعى لتجسیدها على أرض الواقع () 1الواقع   ).2والت تفصح عنها أهدافه التي 

ة الإصلاح الإدار 1   : أهم

ظروف منظومته الإدارة   قا  ا وث ط الحاجة إلى الإصلاح الإدار لبلد معین ارت ترت
ة  ر وتنم ا في تطو ة التي تطورت داخلها لذا فإن الإصلاح الإدار یلعب دورا أساس والبیئ

ة في المردود النوعي ، ة الإدارةالنوع اس حیث أن الإصلاح الإدار هو أحد العوامل الس
  .للإدارة

فالة الحقوق  - الإنجاز السرع للمعاملات و یؤد إلى زادة ثقة المواطن في الدولة وذلك 
م الحد ط والمعاییر التي یتم من خلالها تقد  من الفساد الإدار وصوره المختلفة ووضع الضوا

ن   .وأداء الخدمة على أحسن وجه مم

                              
ات  مفهومه-الإدار الإصلاح "سحر عبد الله الحملي،  1 قه وال ات التجارة،، "دراسة مقارنة)( -تطب ل ة لقطاع  ، 10 لعددا المجلة العلم

  .336، ص2013جامعة الأزهر، مصر، 
، ص  2 ماني مها، مرجع ساب   .46راحي حمیدة، سل
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ة من الشوائب وتسایر الحاضر والمستقبل هو وسیلة حدیثة تؤد إلى وجود -   1.أجهزة إدارة خال

  : أهداف الإصلاح الإدار 2

لوغ جملة و لإصلاح الإدار ستهدف ا  اتتحقی و لتي وا ،مجموعة من الأهداف والغا
ن ترجمتها ما یلي م   : ف

لات الجهاز  القیــام - اســة عامــة تهــدف إلــى علاج مش بوظــائف جدیــدة فــي ضــوء س
  .الإدار 

ات الحدیثـة وصـولا إلـى المنظمـات الالكترونیـة - ـذا تمهیـدا ه، و التوسع في اعتماد التقن
ة ومة الالكترون حث، لبنـاء مشروع الح   .التطورو  مع تقدیر نشا ال

همعالجة الخلل -  ا استئصال أس  وتحسین مستو الموارد وتحقی، ومحارة الفساد 
ة ارات الإنسان ة مع احترام الاعت ة والإنتاج   2.المزد من الفعال

مقراطي - ــل الد ط الإجراءات الإدارة، و تعزــز عملیــة التحو یب تحسین أسالو  تنش
  .التعامل مع المواطن

التوسـع فـي ، و الاعتمـاد لـهو  لایجابیـة نحـو العمـلالعمـل علـى تنمیـة الاتجاهـات ا -
رو  التدربو  مجـالات التأهیل   .التطو

ة -  الثقافیــةو  الاجتماعیــةو  تنمیـة قــدرت المنظمــات المعنیـة بــإدارة بــرامج التنمیـة الاقتصــاد
ه الموارد نحو الاستثمار ذا المردود الأوسعو  دعمهاو    .تعزز دورها في توج

                              
ماني مها، راحي حمیدة 1   .47مرجع ساب ص ، سل
في"فاطمة الزهراء فیرم،  2 ة، "الإصلاح الإدار ودوره في تحسین الأداء الوظ ة عجام، 1 دد، العمجلة الحقوق والعلوم الإنسان

 .23 زان عاشور، الجلفة، د س ن، ص
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ة مـن حیـث رفـع الإنتـاج - ص او  اعتمـاد أسـالیب تحقیـ الكفـاءة الاقتصـاد  لكلفـةتقلـ
  1.زـادة الاستثمارو 

انة الإصلاح الإدار في تحسین أداء المرف العام   الفرع الثاني: م

ومي وتحسین مستو أدائه   الجهاز الح عتبر الإصلاح الإدار الأداة الفعالة للنهوض 
ره افة مظاهر الفساد والتسیب وتطو عد السبیل الأنجع للقضاء على  واهر الظو  ما 

شها الجهاز الإدار  ع ة التي  ما أن ضرورة التأقلم مع مستجدات العصر تجعل ، البیروقراط
ر نظم العمل وإرساء دعائم الإدارة  ة ضرورة یتم من خلالها تجدید وتطو من الإصلاح عمل

اب ، لكفاءة والثقةالحدیثة القائمة على ا ة إلى العوامل والأس ومنه فإننا سنتطرق في البدا
ات لا مفر  ما توجد ضرورات وحتم ة إلى المضي قدما نحو الإصلاح الإدار (أولا)  المؤد

قه وتفعیله في  انته في إصلاح المرف الإدار امنها لتطب لإدارة الجزائرة ومنه تظهر م
ا)   .(ثان

اب الإصلا: أولا   ح الإدار أس

ة الإصلاح الإدار   اب قد ساهمت في طلب وتفعیل عمل راف في إدارة المهناك عدة أس
ن إجمالها  م   : 2ما یليففي الجزائر، والتي 

   تضخم الجهاز البیروقراطي - 

لي العام - اب المخطط اله   غ

ة والمساءلة والمساواة-    عدم وجود الشفاف

                              
م الواعر 1 ة ، نس ـرة تكمیل ة في الجزائر، مذ ة لنیل شهادة الماستالإصلاح الإدار ودوره في تحسین الخدمة العموم ل ر، 

، أم البواقي،  الحقوق والعلوم ة، جامعة العري بن مهید اس   .14-13، ص ص 2015/2016الس
م الواعر، المرجع نفسه، ص ص  2   .47-44نس
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  التسیب الإدار  -

  .وجود قدرة على التغییرعدم - 

ة والاختلاس  -   تفشي الرشوة والمحسو

اة والتعسف في استعمال السلطة -   .التحیز والمحا

، خاصة في الجزائر  اب تبرر بل وتفرض التوجه نحو اعتماد الإصلاح الإدار لها أس
   سییرها.توفي الآونة الأخیرة وفي ظل تعدد وتنوع المراف العامة فضلا عن تعدد وتنوع طرق 

ة الإصلاح الإدار  ا: حتم   ثان

اب   ة لوجود إصلاح والنقائص المشار إلیها أعلاه، في ظل الأس لابد من ضرورة حتم
نة  مه أحسن خدمة مم نة وضمان تقد ة مم فعال فل حسن سیر المرف العام  إدار 

ات منها، للمرتفقین   : فتم وضع عدة حتم

ة: 1 اســــــ   : الحتمیــــــة الس

اســــة   ـــــون الإدارة العامـــــة هـــــي الإدارة الفعالـــــة لتنفیـــــذ الس تنبـــــع هـــــذه الحتمیـــــة مـــــن 
قتضــــي إعــــادة تأهیــــل الجهـــ، العامــــة للدولــــة علــــى الوجــــه المطلــــوب مــــاوهــــذا   ـاز الإدار 

ة الجدیــــدة اســــ ــــة الس اكـــــل الدولـــــة ، لاءم الرؤ وفي هــــذا الإطار أكــــدت لجنــــة إصلاح ه
ة التـــــي  اســـــ اق التحـــــولات الس ومهامهـــــا أن الإصلاح الإدار فـــــي الجزائر ظهر فـــــي ســـــ

فعـــــل إرســـــاء التعددیـــــة عرفتهـــــا الـــــ اســـــي علـــــى فـــــاعلین جـــــدد  ســـــبب انفتـــــاح الحقـــــل الس لاد 
ــــذا أثــــار العشــــرة الســــوداء وما خلفتها هــــا التــــي أفقــــدت مؤسســــات الدولــــة هیبتو ، الحزیــــة و

حـــث فـــي وســـائل تعـــزز مؤسســـات الدولـــة عـــن طرـــ إعـــادة لــــ، ومشــــروعیتها ذا لابــــد مـــن ال
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م للمؤسسات العامة ة الدافعة إلى الإصلاح الإدار ، 1البنـــاء القو اس ات الس ومنـــه فان الحتم
  2: تتمثل في

ة - اسة المراف جدیدة تؤثر على سظهور قوانین و  التغییر في القوانین والتشرعات الحال
ة عملها   .العامة ومنهج

ات والمجتمع المدني - مقراطي وتعزز دور المنظمات والجمع   .تكرس المسار الد

 .تعزز مؤسسات الدولة وتحقی الثقافة في التسییر الإدار  -

ة وحقوق الإنسان. –   تعزز الحرات المدن

ضـــرورة تحســـین  الضــرورة الملحـــة إلى عصـــرنة -  المرافــ العمومیــة وتزایــد الاهتمام 
  التسییر العمومي

ة: 2 ة الإدار   : الحتم

ة الإدارة  ات  تتجلى الحتم م مســـتو مـــن خـــلال تحدیـــد قـــدرة الجهـــاز الإدار علـــى تقـــد
 ،ـــــة بـــــین المـــــواطن وأجهـــــزة الإدارة العامـــــةلســـــد تلـــــك الفجـــــوة القائم أفضـــل مـــــن الأداء

عـــــة عــ ط والنا ــن عـــــدم رضــــا المــــواطن عــــن الخــــدمات التــــي تقــــدمها خاصــــة حــــین یــــرت
ة واللاعدالــــة البیروقراط   3.في توزع الخدمات الأمــــر 

ر  أنه إذا قام المرف العام بتغییر أهدافه ظهور أهداف جدیدة أ  ها المرجوة منه وتطو
ة  التالي ترق ه هذه الأهداف الجدیدة تغییرات جذرة و أهداف أخر فهنا تحتم عل واستبدالها 

مي، المرف العامة ل التنظ الأنظمة ، اللوائح، ومن أهم دوافع الإصلاح الحاجة إلى تغییر اله

                              
، ص 1 م الواعر، مرجع ساب   .49نس
، ص 2 ماني مها، مرجع ساب   .49راحي حمیدة، سل
، ص 3 م الواعر، مرجع ساب   .49نس
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عة في المرف وذ ة الشاملة لضرورات التغییر المت ح أكثر مرونة وقادرة على الاستجا لك لتص
اة العصرة ة الح   1.والتحسین المستمر في الأداء لمواك

ة 3 ة الاقتصاد   : الحتم

ة الـــتي حتمــت علـــى الدولـــة ترقیـــة   لعامة ا مرافقهــاإدارة إن مــن أهــم الــدوافع الاقتصاد
  : یلي ما

العولمة وانفتاح الأسواق،  - ه  طل عل ة خاصة في ظل ما  زادة حدة المنافسة الخارج
ة للتجارة ( ما أن هناك تغییرات في OMCوانضمام الكثیر من الدول إلي المنظمة العالم  ،(

ة وفي أسعار العملات التي یتم الاستیراد والتصدیر من خلالها.   أسعار الفائدة الدول
ا تغیر قواعد  - فرض تغیرا إستراتیج ة  الحما المنافسة، فالانفتاح على الأسواق المتمیزة 

بیرا. ا  ا وثقاف ل   2وه
اسة إدارة المشروعات على أسس تجارة. - اسة خوصصة القطاعات وس   س
المقابـــل   ة یتطلــب  اســات الاقتصاد فمثــل هـــذا التغیــیر الــذ یــتم إدخالـــه علـــى الس

اسات، وذلك من خلال ت غیــیرا جوهرــا في الإدارة العامــة في الاتجاه الــذ یتوافـــ مـــع هذه الس
  3ما یلي: 
اكلــه الإدارة - ط ه ــومي وضــ ص حجــم الجهـــاز الح قـاو  تقلــ فیـــة مــن خلال إ ء الوظ

یل علـــى الضــرورة منهــا فقــط، واللازمة لأداء أدوار الجه ــومي، وذلك بإعــادة تشــ ـاز الح
عـــض  ومـــة في  ــومي وإعــادة النظــر في وظائفــه، وذلــك بتنمیــة أدوار الح أدوار الجهــاز الح

ة. ة واجتماع صها في مجالات أخــر اقتصاد   المجالات وتقل

                              
ماني مها، مرجع ساب ص  1   50راحي حمیدة، سل
مي  2 مي (دوافعه وأهدافه ومداخله)، الملتقى الدولي حول الإبداع والتغییر التنظ م حسین، علاو عبد الفاتح، التغییر التنظ رح

ة العلوم ل ة والتجارة وعلوم التسییر، البلیدة، یومي  للمنظمات الحدیثة،    .07ص ،2010ما  13، 12الاقتصاد
، ص 3 ، مرجع ساب   36زاني هوار
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الاعتماد علــى نظم إدارة الجودة الاهتمام بتحســین مؤشـــرات الجـــودة والفعالیـــة في الإدارة ا -  لعامــــة 
  .الشاملة

آخر في أسالیب وأنما   ل أو  ش ة التي أثرت  ة العالم عض التغییرات الاقتصاد هذه 
ة الساكنة ، الإدارة في المنظمات زة والنظم البیروقراط التالي دفعتها من الانتقال من المر و

ة إلى نظام أكثر مرو  ة.وطرق العمل النمط ة العالم عة التحولات الاقتصاد   نة یتناسب مع طب

ة: 4 ة التكنولوج  : الحتم

حیث  ،عد التطور التكنولوجي أهم مصدر لإحداث التغییر وخاصة في القرن المعاصر 
اة ع نواحي الح ي ما أحدث التطور التقني ف، یبدو واضحا التطور العلمي المتسارع في جم

ة تغییرا موا لها الهرمي الدول الصناع اكل قو العامل بها حیث انتقلت من ش زا في ه
ة س منظمات الأعمال الروتین ذلك  وترتب على، التقلید إلى منظمات العقول والمعرفة ول

  تغیر في مناهج التدرب وتغیر في معاییر الأداء والوصول إلى الجودة الشاملة. 

ة التي تدفع   صلات لإحداث التغییر التقدم في وسائل المواومن أهم التغییرات التكنولوج
انت تفصل بین الدول ر وتتجلى مظاه، والاتصالات الأمر الذ قضى على الحدود التي 

ة التجهیزات والآلات هر من وثورة المعلومات التي تظ، التطور التكنولوجي المتسارع في رقم
ا الإعلام والاتصال عصر، خلال تكنولوج وهذا  ،حضارة المعلومات حتى وصف عصرنا هذا 

یرة) والأنظمة الخب، ما نتج عنه تطور في أنظمة المعلومات (الأنظمة المساعدة في اتخاذ القرار
ة. ونتیجة لذلك تشتد الحاجة للتغییر من أجل تواف  ادل (التجارة الإلكترون وتغییر في نمط الت

ات التغییرات أنشطة المنظمات والمؤسسات المختلفة وأسالیب وطرق عملها مع  متطل
ة والتكیف معها في مجالاتها الجمة.   1التكنولوج

                              
م حسین،  1 ، صعلارح   .8و عبد الفتاح، مرجع ساب
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  المطلب الثاني: 

  الإصلاح الإدار في الجزائرتفعیل جهود الدولة في 

ة الإصلاح الإدار بهدف   ط لعمل التخط اتجهت جهود الدولة في سبیل الاهتمام 
ة اس اة الس ةو  الإدارةو  معالجة الاختلالات في الح ةو  الاقتصاد تخلص محاولة الو  الاجتماع

ة  وم الإدارة الح من الأوضاع المزرة التي اعتلت جهازها الإدار وهذا من اجل النهوض 
ادة ة الشاملة.و  لتكون قادرة على ق ة التنمو   تنفیذ العمل

ج البرامو  قد انصبت جهود الدولة في مجال الإصلاح الإدار على مجموعة من الخططو  
فاءة الموظفین العمومیینالتي  عتبر الب، من شانها تحسین ظروف العمل وزادة  رنامج اذ 

الاقتصاد الوطني ومؤسسات  )2014-2010(الخماسي  ة للنهوض  ق ة الانطلاقة الحق مثا
  الدولة.

ة  1991وتتمثل جهود الإصلاح التي انتهجتها الجزائر منذ     : ما یليف 2017إلى غا

اكل الدولة ومهامهاالفرع الأول: إصلا   ح ه

م التي صاحبت العولمة لاعد مصطلح إص صاد اقت والتحول نحوح الدولة من المفاه
ح  وهذا ماالسوق،  یل ذاتها للتكیف مع هذه المتغیرات حیث أص الدول إلى إعادة تش أد 

ة التطورات    .1ومهامها ومراجعة مسؤولیتها والإصلاحات اللازمةمن واجب الدولة مواك

اكـــل الدولـــة ومهامهـــا سنة   وهـــي هیئــــة استشــــارة  2000لقد تـــم إنشـــاء لجنـــة إصـــلاح ه
ــــین وقــــد تــــم تعی، أنشئت لقیـــادة مســـار الإصـــلاح والحد من الفساد، لــــد رئاســــة الجمهورــــة

فــــاءات ومــــؤهلات عالی ـــل أعضــــاء ذو  انیـــة الحصـــول علـــى  مـــا زودهـــا بإم ــــة 

                              
اسي عبد القادر، إصلاح بلمقداد فوزة، 1 افحة الفساد في الجزائر ع ة الدراسة لنیل شهادة الماس، الدولة وم رة نها  ،ترمذ

ةمیدان  اس س ،الحقوق والعلوم الس اد   .14، ص 2018/2019، مستغانم ،جامعة عبد الحمید بن 
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المعلومـــات الكفیلـــة فـــي مســـاعدتها علـــى العمـــل حتـــى إن اســــتدعى الأمــــر دعــــوة خبیــــر أو 
  1.مستشــــار للاســــتفادة منــــه

اكل الدولة ومهامها  دیدة بین الإدارة والمواطن یهدف إلى إقامة علاقات ج إن إصلاح ه
مقراطي  ة تعمی المسار الد ندرج ضمن حر الإدارة و ما على مستو إعادة ثقة المواطن  ولاس
ات دولة  متطل قا ومتواصلا  ل مسارا شاملا عم ش ما  ة  ادة الشعب مثل تجسید الس الذ 

ة وضمان الدفاع الوطني وتعزز دول   2ة الح والقانون.القانون وتامین الحرات العموم

اكل الدولة ومهامها جملة من الأهداف والتي تتمثل في: لاوقد استهدف إ  صلاح ه

تعزز دولة الح والقانون الضامنة لحقوق وحرات المواطن، والكفیلة بتجسید القانون  -
حیث ورد في البرنامج  إطار مرجعي تستمد منه الدولة سلطتها في ممارستها لوظائفها، 

ومي لسنة  قة نشا السلطات  2000الح اكل الدولة ومهامها یرمي إلى مطا ان إصلاح ه
ة على تسطیر  وم ما اعتمدت الخطط والبرامج الح ات دولة القانون.  ة مع متطل العموم

ما یلي صها ف ن تلخ م ادئ التي   3: مجموعة من الم

ة في قراراتها وط - افحة الفساد بتبني الشفاف   رقة تسییرهاتكرس م

ة- فة الرقا ة وظ  في الأجهزة الإدارة  الاعتماد على تقو

ط التدابیر والإجراءات الإدارة  س   – تسهیل وت

 

                              
، ص  1 م الواعر، مرجع ساب   .52نس
، صخولة غراب،  2   35مرجع ساب
  35المرجع نفسه، ص 3
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ة شر   الفرع الثاني: ترشید الجهاز الإدار وتثمین الموارد ال

ر جهود الدولة في الإصلاح الإدار من خلال  ید ترش: سنتطرق في هذا الفرع إلى ذ
شرة ، (أولا)لإدار الجهاز ا ادرة والسعي إلى تثمین الموارد ال ا).والم   (ثان

  أولا: ترشید الجهاز الإدار 

ة نصیبها من هذا البرنامج  وذلك في إطار عصرتنها من أجل ، نالت الإدارة العموم
اجات المواطن احت  ،ضمان أكبر قدر من الاستقرار والانسجام الاجتماعي، و التكفل الأفضل 

ة جیدةوهو  ة ذات نوع م خدمة عموم ستلزم ضرورة السهر على تقد والحرص على ، ما 
ر سبل التواصل، المواطنین احترام وتقدیر ا لتطو ة والمتعاملین سع  ،والحوار بین الإدارة العموم

  : 1وذلك من خلال

م استعمال الإعلام الآلي -  .عصرنة مناهج العمل وتعم

ن المتخصص–  ع التكو ن المعتمدة من وذل، تشج اسة التكو ك بإعادة النظر في س
  .طرف الدولة

 .تخفیف إجراءات وآجال إنجاز المشارع -

ة–  ة في المراف العموم ر وتعزز الشفاف   .تطو

 ،بإدخـــــال تحســــــینات علـــــى نظــــــام المالیـــــة العمــــــومي: ذالك ترشید الإنفاق العمومي 
الإضــــافة ودعــــــم  ة  ة وحســــن الاتفــــاق والاســــتعانة لمــــوارد أخــــر غیــــر مــــوارد المیزان الشــــفاف

ة الصارمة.و  الفعال للقوانین إلــــى الشــــطب ة العموم ة المال   2المراق

                              
الجزائر"احماو عبد الله،  1 ة وعصرنة الإدارة العامة  ، جامعة 2د، العدمجلة القانون والمجتمع، "سبل تحسین الخدمة العموم

  .324، ص2019احمد درارة، ادرار، 
، ص 2 م الواعر، مرجع ساب   .53نس
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ة  شر ا: تثمین الموارد ال   ثان

ة ظروف ا  ومة الجزائرة جاهدة إلى ترق لموظف العام وتحسین مردودیته سعت الح
ن الموظفین،  ط وتشدید شرو التوظیف، وتحسین تكو وتفعیل أداءه، وذلك من خلال ض
ة، أو  الأداء أو الترق ة، سواء ما تعل  فة العموم ام التي تنظم قطاع الوظ وتحسین الأح

ن مع العدید من إطارات الهیئات الإدارة ن، فقامت بإبرام عقود تكو ة، ا التكو لمعاهد العموم
ر من بینهم:  فء، نذ ن موظفین    1والمدارس قصد تكو

ن موظفي الإدارة  - ط لتكو عقد شراكة مع المعهد المتخصص في التسییر والتخط
ة   .المحل

ن رؤساء الدوائر - ة للإدارة لتكو   .عقد شراكة مع المدرسة الوطن

ن رؤس - ن المتواصل لتكو اتعقد شراكة مع جامعة التكو   .اء البلد

عض الدوائر الإدارة  ة التي تقوم بها  ادرات الفرد عض الم د تحسین قص، إضافة إلى 
عض المعاهد والجامعات على المستو المحلي قصد  التعاقد مع  ر أدائها  مردودیتها وتطو

ن إطارات في مجالات معینة.   تكو

اتالفرع الثالث: الاســـــتخدام الأمثـــــل  ة) دیدةالج للتقن   للإعـــــلام والاتصـــــال (الإدارة الالكترون

ة التي شهدتها معظم دول   فــــــي ظـــــل الـــــرواج الكبیـــــر للانترنــــــت والتطورات التكنولوج
ر أفضـــــل للاســـــت العالم هـــــذه  فادة مـــــنســـــعت الســـــلطات العمومیــــــة فـي الجزائـــــر إلــــــى تطـــــو

مــــه وهــــذا ، التقنیـــــة الجدیـــــدة وهـــــذا عبـــــر إنشـــــاء نظـــــام الكترونـــــي شـــــامل والعمــــل علــــى تعم
مشــــروع الجزائــــر الإلكترونــــي ت الجزائر أن جمیـــــع المعـــــاملات ، مــــا ســــمته  ما أدر

لـــــه بهـــــدف رفـــــع مســـــتو أداء الخدمـــــة  حاجـــــة للاتصـــــال الالكترونـــــي وهـــــذا  ومیـــــة  الح
                              

، ص 1   326احماو عبد الله، مرجع ساب
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طء فـــــي الأداء وسوء إدارة الموارد العامة  العمومیـــــة والقضـــــاء علـــــى مظـــــاهر الضـــــعف والـــــ
ةلهذا فهذا التحول ، للدولة ة لابد منها تفرضها التغیرات العالم ومن بین هذه  .1هو حتم

ر ة الجدیدة في الإدارة الجزائرة نذ   : الإصلاحات الالكترون

ة وضع وتداول الوثائ الإدارة المعصرنة مثل -  طاقة التعرف: الإسراع في عمل
م الالك، وجواز السفر البیومترین طاقة الترق ذا العمل على إدخال  او رات ورخصة تروني للس

اقة البیومترة   .الس

م التصدی الالكتروني - ة وتعم ة الالكترون ر الخدمة الوطن   .تطو

ة   ة إلى تفعیل الإدارة الالكترون وهو ما یدل عل ضرورة التحول من نمط الإدارة الورق
ار العولمة عتمد على استخدا، خاصة مع تطور نظم المعلومات المرافقة لت یب م أسالالذ 

حق رحا للوقت والجهد والمال. ة الذ من شانه أن  وم ة في أداء الأعمال الح  2التكنولوج

 

 

 

 

 

  

                              
، ص 1 م الواعر، مرجع ساب   54نس
رة،  2 ة الجزائرة: قراءة في المعوقات، مجلة آفاق ف حدیدان صبرنة، خالد أسماء، الإصلاح الإدار في الإدارة العموم

حي، جیجل، 1العدد    115، ص2021، جامعة محمد الصدی بن 
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حث الثاني:    الم

ة   الإدارة الالكترون

ر  ظلالها على تطو ة المتلاحقة التي ألقت  شهد العالم العدید من التطورات التكنولوج
 ، ة الانترنیت في جعل وعصرنة المجالات التي یدخلها العمل الإدار ضا ظهور ش وساعد أ

ة في إنجاز أعمال ل ما توصل له العل ،هاالإدارات أكثر تأثیرا وفعال م فسعت الدول إلى إدخال 
ة وجودة الخدمات  في مجال ات والاتصال لزادة فعال البرمج ات الحدیثة المتعلقة  التقن

ة المقدمة وترقیتها.   العموم

بیرة في  ة إلى إدخال إصلاحات  استها الرام اشرت الجزائر تنفیذ س دورها   من عدیدلاو
العصرنة،  زة من أجل إصلاح إدار یتمیز  زة وهیئاتها اللامر القطاعات الوزارة المر
والانتقال شیئا فشیئا من الوضع التقلید للإدارة الجزائرة إلى الوضع الالكتروني بتبني تطبی 

ة   .نظام الإدارة الالكترون

انة  ة أن تحتل م ة المعلومات اة العامة، و في شتى مجا هامةاستطاعت التقن من لات الح
بیر على أسالیب  ة أثر  انت لهذه التقن ضمن هذه المجالات مجال الإدارة العامة، حیث 
ما أضفته على النظام الإدار من مرونة في التعامل  ه، وذلك  العمل الإدار وأداء الخدمات ف

ة أو بین هؤلاء المو  ف ما بین الموظفین في انجاز أعمالهم الوظ هم من ظفین وعملائسواء ف
ة  ة المعلومات الدولالمواطنین، وذلك عبر الحواسیب الآل ش   ة.المتصلة 

ات العصر الحالي خاصة مع ما أسفرت  أحد متطل ة  ة الإدارة الإلكترون ونظرا لأهم
ورونا من ضرورة تحدیث طرق تسییر جل المراف العامة نظرا ي للنقائص الت عنه أزمة 

ة وجب التعرض لمفهوم هذه الإدارة سجلتها الإدارة ال مه)، (المطلب الأولتقلید عن  وتدع
ة طر  ق لتجرة رغم حداثة ا في تسییر المرف العمومي في الجزائر لهاإعطاء نماذج تطب
  (المطلب الثاني). والتوجه
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  المطلب الأول: 
ة   مفهوم الإدارة الالكترون

ة  ات أو الطرقة التي ستحوّل الإدارة التقلید ة إلى الآل ُشیر مفهوم الإدارة الإلكترون
ة التي تعتمد على  اتب التقلید ة إلى  الدعائمالقائمة في الم ة، ولعل الهدف إلكترون دعائمالورق

ا المعلومات، وتُعّ  هامن لي على تكنولوج ل  ش اتب عمل بدون أوراق تعتمد   دهو إنشاء م
ا المعلومات والاتصالات بهدف تحسین  ة حدیثة تعتمد على تكنولوج ة أداة تكنولوج هذه العمل

ة والأداء ورفع جودة الخدمة المقدمة في المؤسسات والمراف العامة   .الإنتاج

ة  حت الإدارة الالكترون شهده ال ضرورة قائمةلقد أص عالم مع التحول الرقمي الكبیر الذ 
ه انت تتكدس  الأوراقتكلفة مقارنة المن دقة وسرعة وقلة  لما تمتاز  اتب دون ا فيالتي  لم

انات  ل ب ، فهي تسعى نحو بناء ه يجدو ات عتمد على العنصر الآلي في العمل حاسو
 ، شر انات أكثر من الاعتماد على العنصر ال الإدارة الإلكعلى الب ات التعرف  ه  تروني وعل

س عنها أ   مر ضرور (الفرع الأول).ورفع الل

ة العالمیـة   ست أعمالا یـتم إنجازهـا عـبر الشـ ة ل إن الواقع یوضح أن الإدارة الإلكترون
ین  ادل الملفات والمعلومات داخل منظمة ما أو بینها و ة لت ست فقط عمل ضا ل للإنترنـت، وأ

قودنا قدر ما  رة  غیرها من المنظمات  قــي لــلإدارة المفهوم الواسع لف الإدارة إلى المفهوم الحق
ثــیر مــن الــدول و   "اســتخدام نتــائج القــدرة التقنیــة في تحســین هــوالإلكترونیــة الشــائع في 

فاءتها وتعزز فعالیتها في تحقی الأهداف المرجـوة ة ورفع  وم ات أداء الأجهزة الح  1"مستو

                              
ة ومعوقاتها في الإدارة الجزائرة،  1 ات تطبی الإدارة الالكترون ة حارش، سمیر یوسف خوجة، متطل جلة رؤ موهی

ة والحضارة، اتنة، 02، العدد 07المجلد  للدراسات المعرف   .167، ص2021، جامعة الحاج لخضر، 

  



 لجزائرر المرفق العام في االآليات المستحدثة لتحسين تسيي                          الفصل الثاني: 
 

 
60 

ل جلي أن تجسی ش صفح  ات تدها على أرض الواقع مرهون بتوفر جملة من الموهو ما  طل
  والوسائل (الفرع الثاني).

ة   الفرع الأول: تعرف الإدارة الالكترون

رن والمهتمین رغم منع المف ة، إلا أن ذلك لم   من هاب حداثة مصطلح الإدارة الإلكترون
ل منهم اتإعطاء تعرف مقترحة بین التعارف ال ومن، لها رغم اختلافها لاختلاف وجهات نظر 

ة   ما یلي: لإدارة الإلكترون
ة  ة (E-managementالإدارة الالكترون ) هي: "الاستغناء عن المعاملات الورق

ل  ا المعلومات وتحو تب الالكتروني عن طر الاستخدام الواسع لتكنولوج وإحلال الم
ة تم معالجتها حسب خطوات م تب قا".الخدمات العامة إلى إجراءات م   تسلسلة منفذة مس

ذلك  ل إعمال ومعاملات " أنها:على وعُرّفت  ة في انجاز  ل الوسائل الالكترون استخدام 
لات  E-mailالمرف أو المنظمة أو المؤسسة مثل استخدام البرد الالكتروني  والتحو

ة للأموال " ادل الالكتروني للمستندElectronic Funds Transferالالكترون ات ". والت
Electronic data"."1  

ة على ما عُرّفت    م الخدمات العامة عبر ش أنها: "إنجاز المعاملات الإدارة وتقد
ا لإنجاز معاملاتهم مع ما  ضطر العملاء إلى الانتقال إلى الإدارات شخص الانترنت دون أن 

  یتراف من إهدار للوقت والجهد والطاقات".
أنها:   عرفها البنك الدولي  ا المعلومات  و شیر إلى استخدام تكنولوج "مصطلح حدیث 

ما تقدمه من خدمات  ومة ف ة ومساءلة الح ة وشفاف فاءة وفعال والاتصالات من اجل زادة 
ة  افة النظم الإجرائ ما یدعم  ینهم من المعلومات  إلى المواطن ومجتمع الأعمال وتم

                              
م 1 ة بین النظرة والتطبی، احمد محمد غن حوث والتدرب والاستشارات د، الإدارة الالكترون مصر  ،، دار الإدارة لل
  .27، ص2008
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قضي على الفساد وإعطاء الفرصة للمو  ة، و وم افة مراحل العملالح ة في  ة اطنین للمشار
اة " ة والقرارات المتعلقة بها والتي تؤثر على مختلف نواحي الح اس   .1الس

ننا إعطاء تعرف یجمع    م قة،  م السا ة والمتعمقة للمفاه ومن خلال النظرة المتأن
الاختصار والو  ما یتصف  ة  على ، ضوحالجوانب التي تدخل في خدمات الإدارة الالكترون

افة  أساس أنها: ا المعلومات والاتصالات، ورطها  ة استخدام المؤسسة لتكنولوج عمل
م أحسن خدمة  ة من اجل تقد دقة عال أقل تكلفة و رها  النشاطات الإدارة داخل المؤسسة لتطو
م هذا المصطلح إلى مقطعین أساسیین هما: "الإدارة"، وهي تعبر ن تقس م التالي  نة. و  مم

عن نشاء انجاز الأعمال والمعاملات من خلال جهود الأخرین لتحقی الأهداف المرجوة، 
مجال لأداء النشا في  أنه نوع من التوصیف  ة"  المقطع الثاني: "الالكترون قصد  بینما 

ة  المقطع الأول، حیث یتم أداء هذا النشا من خلال استخدام الوسائل والوسائط الالكترون
  .2المختلفة
ة فهناك أوجه اختلاف    ة والإدارة التقلید یجدر الإشارة إلى التمییز بین الإدارة الالكترون

ما یلي:   بینهما تتمثل ف
ستخدم وسائل  - من حیث الوسائل المستخدمة في العمل: فنظام الإدارة التقلید 

اشرة من خلال مهارات الاتصال الشخصي ة تقلوتستخدم وسائل ومعدات ، الاتصال الم ید
ة  ش ة فتعتمد على الحاسوب المتصل  الهاتف والفاكس وغیرها، أما الإدارة الالكترون

ة. ة منها والداخل ة الخارج  المعلومات الدول

                              
ة للمرف العام في الجزائر بین الواقع والمأمول  1 المؤتمر  قطاع العدالة نموذجا"،«عبد الرزاق لعمارة، الإدارة الالكترون

ة الحقوق والعل ،العلمي الدولي حول: النظام القانوني للمرف العام الالكتروني ةل اس اف، المسیلة، جامعة محمد بوض ،وم الس
  .3ن، ص تد 

م 2 ، ص، احمد محمد غن    .2مرجع ساب
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ة  - من حیث حجم الأداء وسعته بین المتعاملین والمستخدمین: تتسم وسائل الإدارة التقلید
طء وضی الحجم مع المتعاملین بها بینها  سعة حجمها وانتال ة تتسم  شارها الإدارة الالكترون

  وتفاعلها مع العدید من الأشخاص غیر المحددین.

ة على  - من حیث نوع الوثائ المستخدمة في تنفیذ الأعمال والمهام: تقوم الإدارة التقلید
ة هي إد استخدام الورق بینها الإدارة الالكترون طة في أداء الأعمال والمهام  س لا اوسائل  رة 
  ورق تستخدم الحاسوب ووسائل الاتصال الحدیثة في انجازها للأعمال وأدائها للخدمات.

حث  - ون ال ة  مها: في الإدارة التقلید من حیث سهولة الوصول إلى المعلومة وتنظ
ستغرق  ل یدو وهو ما  ش الأشخاص من طرف الإدارة  عن المعلومة أو الوثائ الخاصة 

م الخ م الخدمة، وقتا لتقد طء في تقد التالي ال ة تلف الأوراق والمستندات و ما یوجد احتمال دمة 
الأشخاص من طرف  حث عن المعلومة أو الوثائ الخاصة  ون ال ة  أما في الإدارة الالكترون
م المعلومات والوثائ والوصول  تسم هذا النوع بتنظ ل آلي عن طر الحاسوب و ش الإدارة 

ن.  إلیهم في اقل   وقت مم

ة  - من حیث وقت العمل وسعة نطاق المستفیدین من الخدمة: توفر الإدارة التقلید
ة  س الإدارة الالكترون ع الخدمات من خلال مقر الإدارة وأثناء ساعات العمل الیومي المحددة، 

ان المتخذ مقرا للإدارة الم   . 1فأنها لا تتقید 
مجموعة    ة  التالي:تتمیز الإدارة الالكترون ر أهمها    من الخصائص نذ

عني أنه لا تخرج عن نطاق خبرتنا الواسعة في الإدارة، سواء  - ة إدارة وهذا  إنها عمل
ة علیها. ة الرقا ة وعمل ارات إستراتیج ه الموارد وف خ اسات وتوج   في تحدید أو رسم الس

                              
ة، صفاء فتوح جمعة 1 ة الموظف العام في إطار تطبی نظام الإدارة الالكترون ر والقانون 1، مسؤول ، دار الف

  .53، ص 2014للنشر والتوزع، مصر 
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اشرة بین أطراف التعامل، حیث توجد أثنا- ات ء التعامل في شعدم وجود العلاقة الم
ة.   الاتصالات الإلكترون

ة إلى عدد لا متناهي من  - ة رسائل الكترون ن إرسال أحد أطراف الإدارة الإلكترون م
حق التفاعل  ل مرة مما  المستقبلین في الوقت نفسه دون الحاجة إلى إعادة إرسالها في 

  الاجتماعي بین فرد ومجموعة.

لا أوراق ولا - مات هي إدارة  لا تنظ ما أنها إدارة  ان ولا زمان إذ تعمل دون انقطاع  م
ة التي تعتمد على صناعة المعرفة ة والذ   .1جامدة فهي تعمل من خلال المؤسسات الش

ة ات الإدارة الالكترون   الفرع الثاني: متطل

ة إلى التحول وإصلاح الإدارة وتبني ا   ات الداع اب والحتم ار لعد الحدیث عن الأس خ
، تأتي مرحلة التطبی لهذه  ةالالكتروني في المجال الإدار ة الجدیدة الالكترو  الاستراتیج ن

س والانطلاق نحو تحقی  ة قاعدة مهمة للتأس مثا ونات تعتبر  ات وم التي تستلزم وجود آل
ات عدیدة  التالي لابد من متطل صورة دائمة ومستمرة، و الأهداف التي أنشئت من أجلها 

ات إلى: قها وتنقسم هذه المتطل   ومتكاملة لتطب

ة (  ات التقن ة)أولا: المتطل   الفن

طة    ة، والتي تشمل توفر عناصر مترا ة للإدارة الالكترون ة التحت تتمثل في توفیر البن
التالي: ، وعلى العموم هي  ن أن تقوم أحدها إلا على توافر الأخر م   ومتكاملة لا 

                              
ة للمرف العام في الجزائر،  1 قات الإدارة الالكترون مة، تطب نظام القانوني دولي حول: الالعلمي المؤتمر الجاب الله ح

اف، المسیلة، یوم ات، جامعة محمد بوض                    .7، ص 2018نوفمبر 27-26للمرف العام الإلكتروني واقع وتحد
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ة للأعمال عتاد الحاسوب  - ة الصل ة التحت البن ة  طل عل ما  ولواحقه: أو 
ه صانعوا  عتها أن تمتلك أحدث ما توصل إل انت طب ة، ومن الأفضل للمنظمة مهما  الالكترون
ر المستمر وتكالیف  العتاد في العالم حتى تحق میزتین أساسیتین هما توفیر تكالیف التطو

ذا ملائمة العتاد لما  انة، و ات المتعلقة بنظم المعلومات.الص   هو حاصل من تطورات للبرمج

ة الناعمة  - ة التحت البن طل علیها  ما  قات: أو  ات التطب رمج ات النظم و البرمج
ات النظم  ة، وتشمل مجموعة الخدمات والمعلومات والخبرات ومختلف برمج للأعمال الالكترون

قات الت ات التطب رمج ات و ة للش ي یتم من خلالها إنجاز وظائف الأعمال التشغیل
ة.   الالكترون

ة، فهي تتضمن  - ة الفن عتبر هو الأهم من الناح ات الاتصال: ولعل هذا العنصر  ش
ادل  ن لمستخدمیها نقل وت م حیث  ط بخطو اتصال،  ات تنظم معا وترت مجموعة من الحسا

ة الا ات هي ش ما بینهم، وأهم هذه الش ة Internetنترنت (المعلومات ف ة الداخل )، والش
ة أو الاكسترانت ( ،)Intranet( أو الانترانت ة الخارج   .Extranet(1والش

ا    تي الانترانت والاكسترانت تستخدم تكنولوج ه هو أن ش وما یجب الإشارة إل
ة في بیئتها الد الإدارة الالكترون المؤسسة إلى مستو العمل  ة، وفي االمعلومات للانتقال  خل

ة الانترانت أوصال المؤسسة في  ة، ففي الوقت الذ ترط ش إدارة علاقاتها مع بیئتها الخارج
اشرة وفورة مع  ة م ط اتصالات الكترون ة الإكسترانت تستخدم لبناء روا الداخل، فإن ش

  . الزائن من جهة والمجهزن من جهة أخر 

                              
 .6ص، مرجع سابعبد الرزاق عمارة،  1
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والمختصین والمدیرون والمحللون، وهم العنصر صناع المعرفة: والمقصود هنا الخبراء  -
عتبرون رأس مال المؤسسة ا ر و الأهم في المؤسسة، ف ة والو لف ة الإنسان ة مثلون البن ف ظ

ة.    لمنظومة الإدارة الالكترون

ة شر ة وال ات الإدار ا: المتطل   ثان

ة:     وتتمثل في العناصر التال

س: وال - ات وخطط التأس ن أن تشمل إدارة أو هیئة على المستو وضع استراتیج م  ذ 
ة، وفي هذه المرحلة  ومة الالكترون عة والتنفیذ لمشارع الح ط والمتا الوطني لها وظائف التخط
ا في الهرم الإدار مع توفیر مخصصات  لابد من توفیر الدعم والتأیید من طرف الإدارة العل

ة لإجراء التكفل المطلوب اف ة    1.مال

ادة، وهي _ الق ان هو الق : من أهم العوامل المؤثرة في أ مشروع  ادة والدعم الإدار
ة  سي لنجاح أو فشل أ منها، إذ أن دعم الإدارة وقدرتها على إیجاد بیئة مناس المفتاح الرئ
عتبر أمرا ضرورا  ادة  ما أن التزام الق ا في نجاح أ عمل أو فشله،  س للعمل تلعب دورا رئ

ل ات المؤسسة. لدعم    نقطة من نقا استراتیج

ح النموذج الهرمي التقلید للمؤسسة الذ واكب عصر  مي: أص ل التنظ _ اله
ا المعلومات والأعمال  عد ملائما لنماذج الأعمال الجدیدة في عصر تكنولوج الصناعة لم 

ة  ة الملائمة للأعمال الالكترون م اكل التنظ ة، إذ نجد أن اله ات هي المصفوفالالكترون
ة بنسیج الاتصال. ة المرت ا الح مات الخلا ات وتنظ   والش

                              
  1 المرجع نفسه، ص7
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ا - الكفاءات والمهارات المتخصصة: وهو ضرورة وجود ید عاملة مؤهلة تمتلك زادا معرف
شرا مؤهلا  ح موردا  نها من أن تص م ادئ التقدم التقني، ولها من الخبرة ما  م ط  ح

ات المعلومات.   لاستخدام تقن

ن استثمارها لتحقی  - م شر من أهم الموارد التي  عتبر العنصر ال  : شر العنصر ال
ة، حیث  بیرة في تطبی الإدارة الالكترون ة  النجاح في أ مشروع وفي أ مؤسسة وله أهم
ة، فهو الذ اكتشفها ثم طوّرها وسخّرها لتحقی أهدافها التي  عتبر المنشأ للإدارة الالكترون

.صبو إلی شر ة من وإلى العنصر ال   ها، ولذلك فإن الإدارة الالكترون

ة) ع ة (الأطر التشر ات القانون   ثالثا: المتطل

ومعناه إصدار القوانین والأنظمة والإجراءات التي تسهل التحول نحو الإدارة   
ات التكیف معها، لأن معظم التشرعات والقوانین نشأت في بیئة  ة، وتلبي متطل الالكترون
اشر بین الموظف  ة، لذا فإنها قد أسست لأداء العمل وفقا لمعاییر الانتقال واللقاء الم تقلید

ع فإن التحول إلى الإدارة  وطالب الخدمة، الط ات الموثقة، و ذا الاعتماد على شهادات الإث و
ة  ما أن وجود التشرعات والنصوص القانون ة مختلفة،  ة وتشرع حتاج بیئة قانون ة  الالكترون
ة  افة النتائج القانون ة على  ة والمصداق ضفي علیها المشروع ة و سهل عمل الإدارة الالكترون

ة علیها.المتر    ت

  المطلب الثاني: 

ة في تسییر المرف العمومي ة للإدارة الالكترون ق   نماذج تطب

ن الفصل بینهما،    م إن إصلاح الإدارة وعصرنتها هما عملتان لوجه واحد فلا 
ة م خدمات أفضل للمواطن  فاستراتیج عصرنة الإدارة أو المرف العام تنصب أساسا حول تقد
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ة  م الخدمة العموم ات الحدیثة في القطاعات من اجل تحقی السرعة في تقد وإدراج التكنولوج
  والرقي إلى مستو تطلعات المواطنین.

ناء على ما سب سنحاول التطرق لموضوع عصرنة قطاع العدالة في الج   نموذج  زائرو
ذلك عصرنة مرف الكهراء والغاز  عن التسییر الالكتروني للمرف العمومي (الفرع الأول)، و

ة للكهراء والغاز"( ة الوطن ن في الجزائر " lgazasonالشر م ان لا  ارهما مرفقان حیو اعت
 (الفرع الثاني). الاستغناء عن خدماتهما على الإطلاق

  العدالة الفرع الأول: عصرنة مرف

ات الإعفي مجال استخ لقد تمَّن قطاع العدالة من قطع أشوا معتبرة   لام دام تكنولوج
ة الوصول إلى عدالة  والاتصال غ والتحول نحو العالم الرقمي، إذ تم تجسید عدید المشارع 

ما في مجال تسهیل اللجوء إلى القضاء لكافة شرائح المجت ة، لاس المعاییر الدول ع، معصـرة 
ذا توفیــر  ة أسالیب التسییر القضائي والإدار و ط وتحسین الإجـــراءات القضائیــة، ترق ســ ت

عـد لفائدة المواطن والمتقاضي ومساعد العدالة ر الخدمــات القضائیــة عـن   .وتطو

ة اتصال داخلي خاصة  ت الجهود المبذولة في هذا المجالإذ سمح   ر ش بإنجاز وتطو
ذا الهیئات قطاع  ة و ة والمؤسسات العقاب افة الجهات القضائ زة  العدالة، ترط الإدارة المر

ة ضرورة  ة وقاعدة ماد ة تحت ة بن مثا صـرة، والتي تعد  اف ال ة بواسطة الأل تحت الوصا
فاءات القطاع ة المطورة من طرف    .لاستغلال مختلف الأنظمة المعلومات
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  :عـدالـة رقمیـة: نحـو تجسید أولا

ع الإلكترونیین، وفقا للقانون رقم  اعتـمـاد–   ة التصدی والتوق ، المتعل 03-15تقن
ز شـخصنة الشـرحة للإمضاء الإلكتروني وإنشاء 1عصـرنة العدالة ، من خلال استحداث مر

افة المتدخلین في نشا القطاع، من إمهار  ین  لوثائ اسلطة التصدی الإلكتروني، وتم
ة عن  ع إلكتروني موثوق، بهدف إتـاحة الخدمات القضائ ة بتوق الإدارة والمحررات القضائ

 .عد

ین –  ة وشهادة  03القسیـمة رقم  المواطن من استخراج  تم فة السواب القضائ لصـح
ة ممض  .تین إلكترونیـا، عبر الإنترنتیالجنس

الخارج من الحصو  – ة الجزائرة  ین الجال ا،  ل علىتم ة، ممضاة إلكترون شهادة الجنس
الخارج وذلك ة  ة أو القنصل ات الدبلوماس  .عبر الممثل

الجزائر من  –  الخارج والأجانب الذین سب لهم الإقامة  ة الجزائرة  ین الجال تم
فة الس 03الحصول على القسیـمة رقم  ا،لصـح ة، ممضاة إلكترون وذلك  واب القضائ

ات عبر الخارج الممثل ة  ة أو القنصل  .الدبلوماس

ة للمحامین –  ان ة  إتاحة الإم ام والقرارات القضائ ة من الأح لسحب النسخة العاد
ا،  .عبر الإنترنت الموقعة إلكترون

                              
في  الصادر، 06 ، عددج ریــتـعــلـ بــعــصــرنـة العدالة، ،  /01/022015مـؤرخ  03-15قـانـون رقم  1 

10/02/2015  
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ا ومجلس  توفیر خدمة –  مة العل ة للقرارات الصادرة عن المح سـحب النسخة العاد
ا ة، دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر الجهة انطلاقا من ال الدولة موقعة إلكترون مجالس القضائ
ة المصدرة لها  .القضائ

ین  توفیر –  ة، لتم سجلات الحالـة المدن ح الإلكتروني للأخطاء الواردة  خدمة التصح
ح والوثائ المرفقة بها، عبر الإنترنت أو على مستو  ات التصح م طل المواطنین من تقد

ة و  مة أو بلد الخارجأقرب مح ات  ة أو القنصل ات الدبلوماس  .ذا على مستو الممثل

ادل الالكتروني  رقمنه مواصلة – ما في ذلك الت ع مراحله،  الملف القضائي في جم
 .للعرائض خارج الجلسات

م توفیر – ا، والاطلاع على منطوق الح ع مآل القضا ة تت ان ة  إم ة الإلكترون عبر البوا
 .لوزارة العدل

ة فتح –  ن إلكترون عد، وإتـاحة عناو ة عن  خدمة  لاستفادة المواطن من الخدمات القضائ
ة عبر الإنترنت ا والمسحو ة، الموقعة إلكترون  .المصادقة على صـحة الوثائ القضائ

انشغالات المواطنین  استحداث –  عنوان قطاع العدالة، قصد التكفل  ز للنداء،  مر
المجالین القضائي والقانوني، من خلالوالمتقاضین والرد عن است الرقم  فساراتهم ذات الصلة 

 ) .78-10الأخضـر (

ین - فة السواب  تم ة من الاطلاع وسحب صح مختلف الإدارات والهیئات العموم
طاقة رقم  ة (ال ا2القضائ  .)، ممضاة إلكترون

ة تحصیل الغرامات والم تحسین وسائل التحصیل من خلال اعتماد –  صارف آل
ات  ة، التي تستند على نظام آلي متكامل وقاعدة معط ة من طرف الجهات القضائ القضائ
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ة، ین المعنیین من وطن ة، بتم ام القضائ الاستفادة  مع إقرار التحفیزات في مجال تنفیذ الأح
الغ المستحقة في حالة التسدید الطوعي ض الم ة تخف ط ومن نس التقس  .من نظام الدفع 

عد اءإنش –  ن عن  ة للتكو  .أرض

ة إنشاء – ة الإلكترون ا ة الن ة  ”e-nyaba“ أرض ة أو المعنو ع ین الأشخاص الطب لتم
ات،  ات الخاصة والجمع او أو العرائض …) (الإدارات والمؤسسات، الشر م الش من تقد

عد ة عن  ا  .أمام الن

ین المواطن من –  ة عن من خدمة استخرا للاستفادةالتسجیل  تم ج النسخة الإلكترون
مة رقم  ة (القس فة السواب القضائ  .للمدانین وغیر المدانین ،) 3عد، لصح

الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل استحداث –   : وهما فضاءین 

عد، بخصوص مختلف " انشغالات " اعات وتطلعات وانشغالات المواطنین عن  لتلقي انط
 .خدمات مرف العدالة

ة خدمات  أقترح" " عد، بخصوص تحسین نوع لتلقي اقتراحات ومساهمات المواطنین عن 
  .مرف العدالة

ا:  النشاط  ثان ات المتعلقة  ة للمعط ة للمعالجة الآل ز ة مر اعتماد منظومة معلومات
  القضائي

القطاع استحداث –  لضمان انسجام وتواف  نظام معلوماتي موحد ومؤمن خاص 
ات  اناتالمعط  .غرض تسهیل استغلالها وتفاد تكرار الب
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عد، على الصعیدین الوطني  اعتـمـاد –  م المحاكمـات عن  ة في تنظ ة المحادثة المرئ تقن
ة والتسـرع من وتیرة الفصل في  بیر في تسهیل الإجراءات القضائ ل  ش والدولي، ساهمت 

ا، من خلال سـمـاع الشهود والأطراف والخبراء ل المحبوسین القضا عد واجتناب تحو  .عن 

م – ة، لتنظ ة استخدام ذات الآل ن   .جلسات العمل والمحاضرات والدورات التكو

سمى 011-18استحداث طرقة السوار الالكتروني حسب القانون رقم  - الوضع ، أو ما 
ة نظام جدید لتكییف العقو ة  ة الالكترون ة الس تحت المراق ة للحرة أسلوب لتنفیذ العقو ال

قاء الشخص داخل منزله خلال ساعات محددة من طرف  السجن،خارج أسوار  عتمد على 
ا، واذا ابتعد او نزع السوار  القضاء على ان یوضع هذا السوار في قدم الشخص المتبوع قضائ

ة طرقة الكترون ا و  اشرة آل ار وإنذار المراقب م  . 2یتم إخ

ة لثا:ثا ر أسالیب تسییر الإدارة القضائ  تطو

ذا سجلات الحالة  اعتماد –  ة و نظام التسییر الإلكتروني للوثائ الإدارة والقضائ
ة، قصد الاستغلال الأمثل لأرشیف القطاع  ة على مستو المجالس القضائ ة الممسو المدن

ة  .والمساهمة في تجسید مبدأ الإدارة الإلكترون

استخدامإرسال ال –  ادل المعلومات   .البرد الإلكتروني الداخلي للقطاع وثائ وت

ة،  تكرس – صفة الكترون ادل الوثائ  ا وت ة إرسال تقارر الخبرة ممضاة إلكترون آل
ة ة القضائ ط ة للض ة والمصالح العلم  .بین الجهات القضائ

                              
المتضمن  2005-02-06مؤرخ في  04-05یتمم القانون رقم  ،2018-01-30مؤرخ في  01-18قانون رقم  1

م السجون واعادة الادماج    .2018-01-30الصادر بتارخ  05ج ر عدد  الاجتماعي للمحبوسین،قانون تنظ
صالانجازات  في دراسة الجزائر: في قطاع العدالة عصرنةمفیدة مقورة،  2 لاف لل ،تللمعوقا وتشخ حوث مجلة م

  .74ص، 2021، الجزائر، بتارخ 3جامعة قسنطینة  2العدد  ،7والدراسات، المجلد 
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الطر اعتماد – ة  ة إرسال الوثائ والإجراءات القضائ ی آل ن الإلكتروني، قصد تم
ة  الطرق القانون ا، عوضا عن إرسالها  ة من إرسال الاستدعاءات إلكترون الجهات القضائ
مختلف المعلومات التي تخصه بواسطة مجرد  مآل قضیته، و ة، وإعلام المتقاضي  التقلید

ة قصیرة  .رسائل نص

ة ات الفرد م الحقوق والحر عا: تدع  را

ة، مصلحة  استحداث –  ة تقن ة، یدیرها قاض وتساعده خل صمات الوراث زة لل مر
ام  ة، وفقا لأح صمـات الوراث ة لل ات الوطن ة إنشاء وإدارة قاعدة المعط تشرف على عمل

ة والتعرف 03-16القانون رقم  ة في الإجراءات القضائ صمة الوراث استعمال ال ، المتعل 
ة الق1على الأشخاص ة المحفوظة على مستواها، وذلك لضمان الحما ات الوراث ة للمعط  .انون

صمة البیومترة،  استحداث – قوم على استغلال خصائص ال  ، نظام معلوماتي بیومتر
ا ونزلاء المؤسسات  عین قضائ صمات المتا ع  ة لتشمل جم ات بیومترة وطن وقاعدة معط

ة في وقت ق ة، من أجل المساهمة في التعرف على الهو ـرعة اسي وإضفاء المرونة والسالعقاب
ة وتفاد حالات انتحال  ة تسییر المؤسسات العقاب ذا تسهیل عمل ة و على الإجراءات القضائ

ة  .الشخص

ن من استحداث – م الإعلان  نظام آلي یرمي إلى محارة ظاهرة اختطاف الأطفال، 
حالة اختطاف الأطفال نشـر الواسع للمعلومة عبر مختلف وسائل الإعلام، قصد ال عن إنذار 

افة شرائح  حث والتحر من طرف  ذا المساعدة في إجراءات ال عد، و ة وعن  صفة آن
  .المجتـمع

                              
ة 2016جوان  19، مؤرخ في 03-16قانون رقم  1  ة في الإجراءات القضائ صمة الوراث استعمال ال ، یتعل 

  .2016جوان  22، صادر بتارخ 37والتعرف على الأشخاص، ج ر عدد 
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 - ، ة القانون الجزائر اسم: بوا ة  الاطلا استحداث منصة رقم ة  ع تسمح هذه البوا
عد ترقى إلى  ة عن  م خدمات قضائ سب المحق لقطاع العدالة في تقد طلعات تعلى "الم

مة  ة الولوج مجانا والاطلاع على القرارات الصادرة عن المح ان إم مختلف شرائح المجتمع 
ا ابتداء من سنة  ة  1989العل شمل  2019إلى غا سنة من القرارات المنشورة  30أ ما 

ذا القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والقرارات  ع و والمصنفة حسب الغرف وحسب المواض
ة الاطلاع على  الصادرة ان الإضافة إلى إم ة،  حرة والغرفة الاجتماع عن الغرفة التجارة وال

ا"، مة العل ة الصادرة عن المح ة  مختلف أعداد المجلات القضائ ان ذلك إلى إم الإضافة 
ة.  ة والاتفاقات الدول   الاطلاع على مختلف القوانین الأساس

ة، سیتم الإعلان عن    ذات المناس ة و ة رقم "مشروع هام یتمثل في استحداث أرض
رات بین المحامین في المجال المدني خارج الجلسات وذلك في إطار  ادل العرائض والمذ لت
عد تكییف المنظومة  المسعى الرامي إلى التحول التدرجي نحو التقاضي الإلكتروني 

ة   ".التشرع
اء والغاز الفرع الثاني:   عصرنة مرف الكهر

ة للكهراء والغاز"   ة الوطن ة"Sonalgazالشر ة عموم ع  ، هي شر جزائرة ذات طا
، وتوزعها، وقانونها الأساسي الذ ینظمها  الطاقة مجال نشاطها إنتاج ونقل صناعي وتجار

ة الجزائرة للكهراء ، 02-195"المرسوم الرئاسي رقم  هو المتضمن القانون الأساسي للشر
ة 1والغاز ة التدخل في قطاعات أخر من قطاعات الأنشطة ذات الأهم ان سمح لها بإم  ،

ما في میدان تسو الكهراء والغاز نحو الخارج ة إلى المؤسسة ولاس   .النس
ة "   ره وذلك بإنفاق إلى " سونلغازسعت شر عصرنة مرفقها ولا زالت تسعى إلى تطو

ا  ن، وذلك بإدخال تكنولوج نة في اقل وقت واقل جهد مم الغ طائلة لتحقی أفضل خدمة مم م

                              
ة الجزائرة للكهراء والغازی ،01/06/2002مؤرخ في ، 195-02 رسوم رئاسي رقمم 1 دد ر، ع، ج تضمن القانون الأساسي للشر

  .2/06/2002، الصادر في 39
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ر ما من بین هذه الوسائل نذالمعلومات والوسائل الحدیثة المساعدة في تسییر هذا المرف و 
  یلي:

الة و    الزون أولا: الجانب التجار بین الو
  :: الدفع1

نظام إدارة علاقات العملاء هو: نضام تسییر معلوماتي " CRMS" إدخال نضام -
مشي بنظام الانترنت، ان  عصر  ن أ مواطن جزائر من تسدید فاتورته في أ موقع  م

، انت من القطر الجزائر الة  ه المواطن مقیدا  وفي أ و ان ف م الذ  س النظام القد ع
مه فقط .  الة الواقعة في إقل  بتسدید دیونه في الو

ة تسدید الفاتورة عبر الانترنت:  -  ان ة تسدید إم من أجل رح الوقت ولتسهیل عمل
ن للزون أن یختار الدفع الإلكتروني م  المبلغ المستح لفاتورة استهلاك الكهراء والغاز، 

ة الانترنت  استعمال  https://epayement.elit.dz/?lang=arعبر موقع على ش
ة للدفع طاقة البن ة." "CIB ال طاقة الذهب   أو عن طر ال

  :: الكشف2
میننقطة الاستهلاك للزائن العادیین  شف-  TSPفي المنازل) عن طر جهاز (المق

"Terminal sisé portable" حتو على ماسح ضوئي والذ ارة عن جهاز الكتروني  هو ع
مجرد مروره أمام عداد الكهراء والغاز وحفظ  الكشف عن نقطة استهلاك الزون  سمح 

انات بدون أ أخطاء، ومن ثم یتم نقل الكشف عبر الحاسوب وإدخاله في نظام  »crms« الب
قوم بوضع الفاتورة.   الذ 
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عد للزائن ذو التوتر المتوسط بخصوص الكهراء،  - شف نقطة الاستهلاك عن 
ابدون التنقل إلیهم  ة تالثانو هرائ حتوون على محطات    والجامعات، الذ 

"Electric poste Les".1  

شف فاتورته وذلك  - ن الزون من الاطلاع على  ة جدیدة تم إنشاء منصة الكترون
الزون إرسالها عبر الموقع  ر نقطة استهلاك العداد الخاص  التسجیل في الموقع وتصو

قوم بإظهار الفاتورة  https://consulter-factures.elit.dzالالكتروني  والموقع هو 
عد ذ ن  م الزون و ر. الخاصة  عها وتسدیدها عبر الطرق المتنوعة السالفة الذ   لك ط

ال    ة للكهراء والغاز بإنشاء منصة لاستق ة الوطن  او شإضافة إلى ذلك قامت الشر
  الزائن عبر الانترنت.

ا: مشارع قید الانجاز   ثان
عد للزائن ذو التوتر المتوسط بخصوص الغاز.  -   مشروع الكشف عن 
ة مثل مشروع الكشف  - عد للزائن ذو التوتر المنخفض للأملاك العموم عن 

ة. ات والإنارة العموم   الابتدائ
عزل الخلل أو « "Micro Scada مشروع - ة  سمح للشر عد  م عن  هو نظام التح

ن للزائن في حینهم، ا وإرجاع التمو ان العطب الكترون ة ومعرفة م ة الكهرائ  العطل في الش
ة  ة الكهرائ ة متوجهین نحو الش م حین وقوع العطب یخرج عمال الشر س ذلك في القد ع
بیرة  هراء واستغراق مدة  لة بدون  قاء المواطنین لمدة طو ا وهذا  حث عن الخلل یدو وال

 لإیجاد العطب وإصلاحه. 

                              
ة 1 شرة لشر سة الموارد ال رة تولید مقابلة مع رئ ة البو  .15/05/2022بتارخ  ،الكهراء والغاز لولا
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 : خاتمة
ة ت ةف العاماالمر  نستنتج أن، دراستناوفي ختام  مثا م القانوني الأساسعتبر  الذ  القو
ه الدولة اة الأفراد فيومؤسساتها،  تقوم عل ة خاصة في ح الغة وحیو ة   لما لها من أهم

نةأفضل صورة المجتمع لما تقدمه من خدمات  امم الحاجات العامة للأفراد  ع، لإش
  وتحقی الصالح العام.

اة  أن ماو  بیر  الأفرادهذه الخدمات تمس ح توقف علیها إلى حد  اتهم و م ح في صم
اتهم  معین من القواعد  تخضع لقدرمن الضرور أن لابد و  ان ،واكتساب حقوقهمأداء واج

المراف  إخضاععلى  رأ الفقهلهذا استقر  ،وجه أكملضمن تحقی الغرض المرجو على 
ادئالعامة لعدد من القواعد  ة والم اراتالتي تملیها  الأساس ة والعدالة  الاعت ةالعمل  الاجتماع

ة،وتحقی  مقراط ل شيء. الد   قبل 
اتهم  حاجات نإ ، فیجب أن تواكب المراف ا تلو الأخریوم تزداد وتتطورالأفراد وطل
ة النظام  هذا التطور العامة خاصة من حیث طرق تسییرها والتي تتماشى مع نوع

الجزائر تنوع طرق إدارة المراف العامة،  تبنتر معظم الدول التي راوعلى غ ته،وإیدیولوجی
ة لتسییر المر  الأسالیبمذهب التعدد في أخذت   الأخر هي  فهذا التنوع ف العامة االقانون

 ، عة المرف اره لأسلوب ئر االمشرع الجز  انفون حسب طب ان  الاستغلال اخت اشر  الم
ة الخطوة  نظام الدولة  من الأسلوبلكون هذا  افي تسییر المراف العامة، نظر  الأولىمثا

م ل  ،القد ام   الأنشطةحیث تتولى الدولة بنفسها إدارة المراف العامة وتأخذ على عاتقها الق
اعا ومع تطور دور الدولة  ،جهة أخر أن تدیرها لأللحاجات العامة ولم تكن تسمح  إش

قى فیها المراف العامة تحت إداراتها لكن مع إعطائها نوعا  اسالیبأد إلى إحداث  جدیدة ت
ةالاستقلامن    .عرف بتفوض المرف العامأسلوب  بتبني وهذا ،ل

ضرورة  لــــه مبرراته ودواعیــــه أیــــن اتســــم الجهــــاز الإصــــلاح الإدار حتمیــــة و عد 
زــــــة الشــــــدیدة إضــــــاف ة الجامــــــدة مــــــع المر ع البیروقراط طــــــا ة إل الإدار فــــي الجزائر 
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ة مثــــل الرشــــوة والاخــــتلاس  الفـراغ الاجتمــــــاعي وهــــذا مــــا فــــتح المجــــال لتفشي مظــــاهر ســــلب
اســـــة للإصـــــلاح  ان دافعا للدولـــــة إلـــــى ضـــــرورة انتهاج س ـــــل هـــــذا  ة،  والمحسو

للمســـتقبل ،  ساهمت  الدولة الجزائرة في إصلاح الإدارات أســـــلوب علاجـــي ووقـــائي 
الإدارة  الملاحظ  الیوم أن أن إلاالجزائرة  من اجل ضمان حسن سیرها على أتم وجه،

ة  لا زالت تحتاج ا لات فعالة وناجعة في القوانین والتشرعات تخدم الجزائرة الحال لى تعد
ة الاج مقراط ات من الصالح العام وتحق الد ما أنها تعاني نقــــصا فــــي الــــذهن ة ،  تماع

ار ومعاملات  والتــــي اعتــــادت اختراق القــــوانین، لهـــذا نقـــول أولا وأخیـ ــرا إن الجزائر  أف
ات  حاجـــة إلـــى إصـــلاحات جذرة في القوانین والذهن لا بـــــد مـــــن التوعیـــــة  إذالیـــوم 

الوفـــــــاء والإخـــــــلاص للـــــــوطن والتفـــــــان عم المجتمـــــع  ي الأخلاقیـــــة وغرســـــها فـــــي الفـــــرد لـــ
لكم  لكم راع و ه وسلم : " فـــــــي خدمـــــــة المصـــــــلحة العامـــــــة لقول الرسول صلى الله عل

  مسؤول عن رعیته". 

ة إن م وتفعیل تطبی الإدارة الالكترون ة وتجسید و  تعم التحول نحو العصرة والرقمن
ة م إلى تسییر عصر رقمي  قواعد الإدارة الإلكترون وتغییر التسییر لإدار الورقي القد

ح أكثر من ضرورة حدیث عد انجازا ناجعا ذو اثر  في العمل الإدار في الجزائر أص و
عد ،ایجابي المجتمعات المختلفة من أجل الالتحاق  افرضته التحولات التي تعرفه امطل إذ 

ة ب الحضار الذ فرضته العولمة الإلكترون ات المواطنین  الر اد حاج من وتطور وازد
ة الجزائرة الخدمات التي تقدمها المراف العموم  ،جهة، ومن جهة أخر من أجل الارتقاء 

ه الجزا لمجالوهو ا ة تسمح الذ قطعت ف بیرة من خلال إرساء منظومة معلومات ئر أشواطا 
م الخدمات في وقت وجیز  ن بتقد أقل جهد مم سط تكلفة و أ عض و والاستغناء عن 

اهل المواطنینوالتعقیدات الإجراءات  ة وهذا التي تثقل  ة للمطالب الشعب قا  واستجا تحق
  للمصلحة العامة.
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  المصادر والمراجع قائمة 
ة :أولا   اللغة العر
م /1  القران الكر

  

 الكتب /2
م )1 ة بین النظرة والتطبی، احمد محمد غن ،، الإدارة الالكترون حوث  د. دار الإدارة لل

  .2008مصر  والتدرب والاستشارات،
2( ، ، ثروت بدو ، القانون الإدار ة، د.   .1974القاهرة  دار النهضة العر
3( ، مان محمد الطماو ، سل ادئ القانون الإدار نظرة المرف العام  دراسة مقارنة، م

ر العري القاهرة  وأعمال الإدارة العامة الكتاب الثاني،   .1973الف
ة الموظف العام في إطار ، صفاء فتوح جمعة )4 ة،مسؤول  تطبی نظام الإدارة الالكترون

ر والقانون للنشر والتوزع1   .2014مصر، ، ، دار الف
ة، )5 ، تسییر المرف العام والتحولات الجدیدة، ظرفي ناد س، د .  الجزائر، دار بلق

2010.  
ة، عبد الصمد عبد ره، )6 مات المحل ادئ القانون الإدار الجزائر والتنظ د.م.ج  م

  الجزائر د.س.ن.
7( ، ، عمار عوابد ، القانون الإدار عة، الجزء الثاني: النشا الإدار عة السا دیوان  الط

ة،   .2019الجزائر  المطبوعات الجامع
نظرة المرف العام في القانون الجزائر بین المفهوم  محمد فاروق عبد الحمید، )8

، التقلید والاشتراكي، ة، د.   .1988 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامع
، محمد فؤاد مهنا، )9 ام القانون الإدار ادئ وأح ، م اب الجامعة، د.  مؤسسة س

 .1973 مصر،
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ة-3   الرسائل والمذاكرات الجامع
توراه أ/   :رسائل الد

مة )1 از الإدار في الجزائر ،أكلي نع توراه علوم ،عقد الامت ، اطروحة لنیل درجة د
ة، تخصص قانون  اس ة الحقوق والعلوم الس ، تیز وزو، جامعة مولود معمر ، ل

25 -10-2018  .  
ة )2 ةو  ،المرف بین ضمان المصلحة العامة ،ظرفي ناد حالة عقود  ،هدف المردود

از توراه في الحقوق  ،الامت   .  2011/2012 ،1جامعة الجزائر ،أطروحة د
رت -ب   الماجستیر مذ

مة )1 از الإدار في ، أكلي نع رة من اجل ، الجزائرالنظام القانوني لعقد الامت مذ
ة الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، اس ة الحقوق والعلوم الس جامعة ، ل

،   .2013-12- 12تیز وزو،  مولود معمر
رة الكور عبد الغني، )2 ستیر في القانون  تفوض المرف العام، مذ لنیل شهادة الماج

ة الحقوق والعلوم، تخصص القانون العام للأعمال ة، جامعة محمد الصدی  ل اس الس
حي   .2010جیجل، ، بن 

مال، )3 رة من أجل  غداد  ة في الجزائر مذ النظام القانوني للمؤسسة العامة المهن
ة الحقوق، الحصول على شهادة الماجستیر،   .2011/2012 جامعة الجزائر، ل

رات –ج    الماستر مذ
ة،النظام القانوني للمراف  بوطیب عماد الدین، )1 ات نیل  العموم ملة من متطل رة م مذ

رة،  شهادة الماستر في الحقوق، س ضر   .2014/2015جامعة محمد خ

رة  )2 افحة الفساد في الجزائر، مذ اسي عبد القادر ، إصلاح الدولة وم بلمقداد فوزة ،ع
ة ، جامعة عبد  اس ة الدراسة لنیل شهادة الماستر ، میدان الحقوق و العلوم الس نها

س، مستغانم ،ال اد   .2018/2019حمید بن 
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الجزائر، خولة غراب، )3 ة  ة لنیل  دور الإصلاح الإدار في تحقی التنم رة تكمیل مذ
ة، جامعة العري من مهید شهادة الماستر، اس ة العلوم الس ام البواقي، ، شع

2016/2015.  
ماني مها، راحي حمیدة، )4 ة للمرف العام  سل رة  في الجزائر،تحسین الخدمة العموم مذ

ة وعامة، ات نیل شهادة الماستر في القانون تخصص إدارة مال جامعة  ضمن متطل
رة،   .2018 أكلي محند البو

ع أمینة، )5 رة تخرج لنیل شهادة الماستر  في الجزائر، النظام القانوني للمرف العام ر مذ
رة، في القانون العام،   .2015/2016 جامعة العقید أكلي محند أولحاج البو

6( ، ة المرف في الجزائر، زاني هوار ة الدراسة لنیل شهادة الماستر، ترق رة نها  مذ
ة، اس س، میدان الحقوق والعلوم الس اد - 2018 مستغانم، جامعة عبد الحمید ابن 

2019.  
رة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون  عبد اللاو یزد، )7 تفوض المرف العام، مذ

ة، جامعة أكلي محند تخصص ، العام اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  إدارة ومال
رة ، اولحاج   . 2015/2016البو

م الواعر )8 ـرة ، نس ة في الجزائر، مذ الإصلاح الإدار ودوره في تحسین الخدمة العموم
ة لنیل شهادة الماستر، ة، تكمیل اس ة الحقوق والعلوم الس ، ل  جامعة العري بن مهید

  .2015/2016البواقي، أم 
  /المقالات المداخلات:4

  :أ)المقالات
، صعصاع إسماعیل )1 ة في المراف العامة، البدیر رة التخصص ابل  ف مجلة جامعة 

ة،   .191-167ص ص  ،2007العراق،  ،6العدد  ،14 دالمجل للعلوم الإنسان
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الجزائر،  احماو عبد الله، )2 ة وعصرنة الإدارة العامة  سبل تحسین الخدمة العموم
- 321ص ص  ،2019، جامعة احمد درارة، ادرار، 2العددمجلة القانون والمجتمع، 

338.  
ة الجزائرة: قراءة  خالد أسماء، حدیدان صبرنة، )3 الإصلاح الإدار في الإدارة العموم

رة، في المعوقات، حي، ،1العدد  مجلة آفاق ف جیجل،  جامعة محمد الصدی بن 
  .127-112ص ص  ،2021

،  رحمن حسین علي، )4 مجلة لارك دور القران الكرم في الإصلاح الاقتصاد والإدار
ة ات والعلوم الاجتماع ان)، للفلسفة واللسان حوث علم الأد  ، جامعة واسط،73 العدد (

ة ة الأساس ة التر   .437- 425ص ص  ،2020العراق، ، ل
ات  مفهومه-الإدار سحر عبد الله الحملي، الإصلاح  )5 قهوال دراسة مقارنة)، ( - تطب

ات التجارة، المجلة  ل ة لقطاع  ص  ،2013مصر، ، ، جامعة الأزهر10العددالعلم
  .31-1ص 

6(  ، اةعبد الرحمن سعد العرمان، الإصلاح الإدار ، 302 ، العددمجلة الأمن والح
ة للعلوم  ةجامعة نایف العر ة، الأمن  .59-56ص ص  ،2007، السعود

مفیدة مقورة، عصرنة قطاع العدالة في الجزائر: دراسة في الانجازات وتشخص  )7
حوث والدراسات، تللمعوقا لاف لل ، 3جامعة قسنطینة  2العدد  ،7، المجلد مجلة م

  .78- 69صص  ،2021الجزائر، 
في، فاطمة الزهراء فیرم، الإصلاح الإدار ودوره في تحسین )8 مجلة الحقوق  الأداء الوظ

ة،    34-19،ص ص د س ن الجلفة، جامحة زان عاشور،، 1العدد والعلوم الإنسان
ة حارش، )9 ة ومعوقاتها في  سمیر یوسف خوجة، وهی ات تطبی الإدارة الالكترون متطل

ة والحضارةالإدارة الجزائرة،  ، 02، العدد 07، المجلد مجلة رؤ للدراسات المعرف
اتنة،     183-164ص ص  ،2021جامعة الحاج لخضر، 
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  المداخلات  -ب
قات )1 مة، تطب ة للمرف العام في الجزائر، مؤتمر علمي  جاب الله ح الإدارة الالكترون

ات، جامعة محمد  دولي حول: النظام القانوني للمرف العام الإلكتروني واقع وتحد
اف، المسیلة یوم   .                    2018نوفمبر 27-26بوض

م حسین، )2 مي (دوافعه وأهدافه ومداخ علاو عبد الفاتح، رح الملتقى  له)،التغییر التنظ
مي للمنظمات الحدیثة، ة  الدولي حول الإبداع والتغییر التنظ ة العلوم الاقتصاد ل

  .2010ما  13، 12یومي  البلیدة، والتجارة وعلوم التسییر،
ة للمرف العام في الجزائر بین الواقع والمأمول "  )3 عبد الرزاق لعمارة، الإدارة الالكترون

مؤتمر العلمي الدولي حول: النظام القانوني للمرف العام قطاع العدالة نموذجا"، ال
اف، المسیلة، د س ن. ة، جامعة محمد بوض اس ة الحقوق والعلوم الس ل   الالكتروني، 

ة - 5   النصوص القانون
  الدساتیر  -أ

ة لسنة  دستور الجمهورة الجزائرة /1  ة الشعب مقراط القانون  ،1996الد المعدل والمتمم 
والمرسوم  07/09/2016بتارخ  الصادر 14ج ر ع  ،01/03/2016المؤرخ في  16/04

في تارخ  الصادر 82ج ر ع  ،30/12/2020المؤرخ في  442-20الرئاسي رقم 
30/12/2020.  
  القوانین -ب
اه، 16/07/1983مؤرخ في  ،83/17قانون رقم  )1 عدد ج ر عدد ، یتضمن قانون الم
  (ملغى).، 16/07/1983الصادرة في  37
ة  06/02/1990مؤرخ في  02- 90قانون رقم  )2 ة من النزاعات الجماع الوقا یتعل 

تها وممارسة ح الإضراب، ، معدل 07/02/1990الصادرة في  6ج ر ع  والعمل وتسو
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ال في  الصادر ،68ج ر ع ،21/12/1991مؤرخ في ، ال27-91قانون رقم ومتمم 
25/12/1991.  
اه، ،2005أوت  04 مؤرخ في، 12- 05القانون رقم  )3 ج ر عدد  یتضمن قانون الم

القانون رقم  ،2005/ 07/ 04الصادر في  ،60 أوت  04المؤرخ في  ،08/03معدل ومتمم 
 ،09/02والقانون رقم  ،2008جانفي  27الصادر في  ،04عدد  ج. ر.ج.ج، ،2008

ة  22المؤرخ في  ل ة  26الصادر في  ،26ج ر عدد  ،2009جو ل   .2009جو

ة 15مؤرخ في  ،03-06رقم أمر  )4 ل یتضمن القانون الأساسي العام  ،2006 جو
ة، فة العموم ة 16صادر في  46عدد  ج ر للوظ ل  .2006 جو

ة،  22/06/2011المؤرخ في  10-11قانون رقم )5  37عدد  ج رالمتضمن قانون البلد
 .03/07/2011في  الصادر

ة،  21/02/2012المؤرخ في  07-12قانون رقم  )6 الولا  الصادر 12عدد  ج ریتعل 
  .29/02/2012في 
ر  29مؤرخ في  07-13قانون رقم  )7 م مهنة المحاماة، 2013أكتو  ج ر المتضمن تنظ

  .30/10/2013في  الصادر ،55عدد 
 ج ر عدد العدالة،یــتـعــلـ بــعــصــرنـة  ،2015 01/02مـؤرخ  03- 15قـانـون رقم  )8
  .10/02/2015، الصادرة في 06عدد
ة في 2016جوان  19، مؤرخ في 03-16قانون رقم  )9 صمة الوراث استعمال ال ، یتعل 

ة والتعرف على الأشخاص، ج ر عدد  جوان  22، صادر بتارخ 37الإجراءات القضائ
2016. 

المؤرخ في  04- 05،یتمم القانون رقم 30/01/2018المؤرخ في  01-18قانون رقم  )10
م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ج  06/02/2005 و المتظمن قانون تنظ

  30/01/2018الصادر في  05ر عدد 
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ة  -ج م   النصوص التنظ

ة  - 1 م الرئاس   المراس

تضمن القانون الأساسي ی ،01/06/2002مؤرخ في ، 195-02رسوم رئاسي رقم م )1
ة الجزائرة للكهراء    .2/06/2002في  الصادر، 39ج ر عدد ، والغازللشر

م الصفقات  ،16/09/2015مؤرخ في ، 247-15مرسوم رئاسي رقم  )2 یتضمن تنظ
ضات المرف العام  ة وتفو   . 20/09/2015في  الصادر، 50ج ر عدد العموم

ة  – 2 م التنفیذ   المراس
 الإدارة ینظم العلاقات بین ،04/07/1988مؤرخ في  88/131تنفیذ رقم مرسوم  )1

  .06/07/1988بتارخ  الصادر 27 عدد ج ر والمواطن،
اكل الإدارة  23/06/1990مؤرخ في ، 90/18تنفیذ رقم  مرسوم )2 حدد اله الذ 

زة وأجهزتها في الوزارات   .1990سنة  26 عدد ج ر ،المر
اكل الإدارة 1990جوان  23، مؤرخ في 188-90مرسوم تنفیذ رقم  )3 حدد ه  ،

زة وأجه   .1990جوان  27، صادر بتارخ 26زتها في الوزارات، ج ر عدد المر
از عن  20/04/1991مؤرخ في ، 91/101تنفیذ رقم مرسوم  )4 یتضمن منح امت

ة للتلفزون إلى المؤسسة  الخدمة العموم طة  ات والأعمال المرت ة والصلاح الأملاك الوطن
ة للتلفزون،   24/04/1991في  الصادر 19 عدد ج ر العموم

تضمن الموافقة على ، ی2005 /09/05المؤرخ في  174-05تنفیذ رقم مرسوم  )5
ة ة للمواصلات السلك ة عموم ة واستغلالها وتوفیر خدمات ثابتة  رخصة إقامة ش واللاسلك

ة ما بین المدن،   . 2005لسنة  34ج ر ع  دول
عام، تفوض المرف ال، یتعل ب2018أوت  2، مؤرخ في 199-18مرسوم تنفیذ رقم  )6

  .2018أوت  5، صادر بتارخ 48ج ر عدد 
  المحاضرات – 6
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اس إدارة المراف العامة ،بومدین محمد )1 ة السنة الثالثة  ،محاضرات في مق مقدمة لطل
سانس تخصص تسییر عمومي ة ،ل ة العلوم الاقتصاد جامعة أبو  ،علوم التسییرو  التجارةو  ل

  .13ص  ،د س ن ،ر بلقاید تلمسان
ةشاكر  )2 ة  ،سم ة شع ة سنة ثان محاضرات في قانون المراف العامة ألقیت على طل

ة ة الحقوق  ،الإدارةو  العلوم القانون اسةو  ل اغین ،العلوم الس  ،سطیف ،جامعة محمد لمین د
2019-2020.  

ة  – 7   المواقع الالكترون
ة وتعرفها ،منى برعي -  :  منشور على الموقع ،مفهوم الإدارة الالكترون

www.mhtwyat.comة-الادارة-/مفهوم تارخ الاطلاع  ،وتعرفها-الالكترون
20/05/2022.  

  ثانيا : باللغة الأجنبية
  

1) DE LAUBADERE Andre : traite élémentaire de droit 
administrative, 2eme édition, librairie général de droit et de juris 
prudence, paris, 1957 

2) DUGUIT Lion : traite de droit constitutionnel, la théorie général 
de l'état ancienne, 2eme édition, tome 2, librairie fontemoing & 
Gie, Paris, 1923. 
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      3- 1مقدمة:.........................................................................
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